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:  
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا       

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديه 
  : إلى يوم الدين، وبعد

يعد من المقاصد ) العرض والنسل(فإن حفظ       
العظمى لهذا الدين، حيث أولاه الإسلام جلّ عنايته 
ورعايته من خلال منظومة متكاملة من التشريعات 
والتعاليم والأحكام التي تعمل بصورة متناغمة ومتناسقة 
في إقامة هذا المقصد وإدامة بنيانه، وصولا إلى اجتراح 

مقصود  ه لتحقيق الآليات والوسائل التي تحافظ علي
  . وأسهلهاطرقالالشارع الحكيم بأيسر 

  . مساعد، قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، الجامعة الأردنيةأستاذ *

والإسلام في نهجه في إقامة هذا المقصد وإدامته       
إنما ينهج منهجا متوازنا من خلال خطة تشريعية قائمة 

وسائل إقامة ومن . على تحديد الغايات وتعيين الوسائل
هذا المقصد تحريم النظر إلى النساء باعتباره ذريعة إلى 
الانتقاص من هذا المقصد وتعويق الأداء التشريعي 
للمحافظة عليه، ويظهر ذلك التوازن من خلال إيجاد 

لمن يحل النظر إليها من النساء ممن : الأحكام التفصيلية
. حللا يحل، ولما يحل النظر إليه من مواضع وما لا ي

حتى لا يجنح بسد الذرائع إلى التضييق والإعنات 
والتعسير بما يرجع بالضرر على مقصد آخر من 
مقاصد الشرع يتمثل في إدامة وشائج القربى فضلا عن 
المقصد الأعظم المتمثل في اليسر ورفع الحرج عن 
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)( 

 *  

  م٢٦/٨/٢٠٠٩: خ قبول البحثتاري    م١٢/٧/٢٠٠٩ :تاريخ وصول البحث

 

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم فكرة عن صور نظر الرجل إلى محارمه من الإناث، وأحكام تلك الصور، وما يترتب       
على ذلك من آثار فقهية، من خلال دراسة متأنية ومستفيضة لأقوال الفقهاء، ورصد فاحص لأدلتهم، وعرض تحليلي 

، مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع المعاش، للوصول إلى ترجيح ما يظهر بالدليل رجحانه في ضوء لمناقشاتهم وإيراداتهم
مقدمة وثلاثة مطالب، عرضت في أولها لمقدمات الدراسة ومداخلها : مقاصد الشريعة في هذا العصر، وذلك من خلال

الفقهاء وأدلتهم ومناقشاتهم، وسطرت في كمفهوم المحرم والعورة وتحرير محل النزاع، وأفردت ثانيها لدراسة مذاهب 
  .ثالثها ما ظهر لي بالدليل رجحانه، رجاء أن تكون هذه الدراسة إسهاما متواضعا في البناء المعرفي للفقه الإسلامي

Abstract  
      This study aims to assess the cases of man's looking to his Maharim, (i. e. the prohibited ladies for 
marriage to him). It provides the rulings for these cases and the consequences resulted in accordance with 
Islamic Jurisprudence. This is performed a deep discussion for the opinions of the jurists and their 
evidence, in order to reach to a precise selected judgment. The paper is divided into an introduction, three 
sections and a conclusion. The first section highlights the introductory themes such as; the concept of al-
Maharim and al-'Awrah, i. e. the private part of the individual. This is in addition to the specification of 
disagreement scope. The second tackles the jurists' opinions, their proofs for them and the discussion. 
The third assesses the selected opinion which is supported with personal substantiation. Hoping that this 
effort provides a contribution to the field of Islamic Jurisprudence. 
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والفقهاء وهم يتلمسون الطريق لاستجلاء هذا . الأمة
منه لم يسيروا على وتيرة التوازن ومحاولة الاقتراب 

واحدة ولم ينهجوا منهجا واحدا محددا بل تشعبت بهم 
السبل وتفرعت، واختلفوا في فهم المآخذ والعلل الأمر 
الذي أنتج تباينا ملحوظا في الأحكام الشرعية المنضوية 
تحت مسائل هذه الدراسة، والباحث وهو يتطلع إلى 

مة المتكاثرة الإدلاء بدلوه في وسط هذه الدلاء العظي
تتوق نفسه إلى استجلاء مآخذ الفقهاء وعللهم وربما كلّ 
قوسه أو ثلم سيفه وهو يتنقل بين هاتيك الأقوال ويتتبع 
تلك العلل والمآخذ، لكنه بذل قصارى جهده ليخرج 
برأي في الحكم الشرعي لهذه المسألة ظن صوابه فاعتقد 

ان ذلك الصواب ودلل على ما يزعمه صوابا وهو ما ك
اجتناه من جنى هذه المذاهب وأدلتها وأقوالها، ورجا 

  . )١(الباحث أن لا يكون كمستبضع التمر إلى هجر
وبعد أن أعياه الترحال حط رحاله في نهاية هذه       

الدراسة عند ما رآه صوابا، ولم يمنعه ذلك من أن يجد 
الوقت ليرفع أكف الضراعة إلى صاحب الشرع 

ه هذه خطوات مأجورة المطهر أن تكون خطوات
ومثابة، وأن يكون ما انتهى إليه ترجيحه موافقا لحكم 

   .االله وشرعه

:   
ولت هذه الدراسة أن توضح فكرة البحث لقد حا      

المحورية المتمثلة في حدود نظر الرجل إلى محارمه 
  : تيةمن الإناث عبر الإجابة عن التساؤلات الآ

 في هذا ى محارمه الإناثما حدود نظر الرجل إل .١
 ؟العصر

 كيف يمكن استثمار طاقات النص الفقهي المتعلق  .٢
بحكم نظر الرجل إلى محارمه في ظل الواقع 

 المعاش في ضوء مقاصد الشريعة؟
ما علة تحريم النظر في الحالات التي كان فيها  .٣

 التحريم؟

 اء الأحكام ـذ التي اعتمدها الفقهاء في بنـما المآخ .٤

 ؟واستجلائها  

ما المدى الذي ينبغي أن يعمل فيه مبدأ سد الذرائع  .٥
ه من الخطط التشريعية التي ترجع أغلب وصفب

 مسائل هذه الدراسة إليها؟

ما معيار الحاجة أو الضرورة المبيحة للنظر؟  .٦
وبالتالي ما معيار المشقة المعتبرة والمتأتية عن 

 منعه؟

ما علاقة الأحكام الشرعية والتفريعات الجزئية  .٧
لتفصيلية المسطرة في هذه الدراسة مع الأبعاد وا

المقاصدية للشرع المطهر؟ وما حدود إعمال تلك 
 الأبعاد؟

ما مدى وجود الاصطراع المتوهم بين الأبعاد  .٨
المقاصدية والتعامل مع النصوص الشرعية 

  بطريقة تجريدية في مسائل هذه الدراسة؟

:   
طالب وخاتمة، كما لقد قسمته إلى مقدمة وثلاثة م      

  : يأتي
  . توطئة، مشكلة الدراسة، خطة البحث: المقدمة وفيها

تعريف المحرم، والعورة، وتحرير : المطلب الأول
  . محل النزاع

  . أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها: المطلب الثاني
الرأي الراجح في الواقع المعاصر في : المطلب الثالث

  . ضوء مقاصد الشريعة
  . أهم النتائج: وفيهاالخاتمة 

 : 

،، 

ً:  
المحرم ذو الحرمة والجمع محارم، والمحرم      : لغةً  .أ 

من النساء والرجال هو الذي يحرم التـزوج بـه          
  . )٢(لرحمه وقرابته

 يعرف الفقهاء المحرمية بأنها مانع من: ًاصطلاحا  .ب 
 أو للرضاع أو للمصاهرة لى التأبيد للنسب النكاح ع

 . )٣(بسبب مباح
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 :  
قيد يخرج به المحرمات على سـبيل       ): على التأبيد * (

أخت الزوجة التي لم تطلق أو طلقت ولم :  وهن،التأقيت
تنتهي عدتها، وأخ الزوج ما دامت الزوجيـة قائمـة،          

لمن له أربع وزوجة الآخر أو معتدته، أو نكاح الخامسة 
معتدات قبل أن يطلق إحـداهن وتنقـضي         زوجات أو 

عدتها، والمطلقة بائنا بينونة كبرى قبل انقضاء عـدتها     
من الزوج الآخر ودخوله بها، والجمع بـين امـرأتين          

  . )٤(بينهما حرمة نسب أو رضاع

الأمهات والجدات والبنات   : قيد يخرج به  ): للنسب(* 
الخـالات والأخـوات    ن نزلن والعمات و   إوالحفيدات و 

  . )٥(ن نزلنإوبناتهن وبنات إخوته و
فكل امرأة محرمه على محرمها بالقرابة علـى              
 في  ةن حرمة نكاحها ثابت   إكأبيها وأخيها وابنها ف   : التأبيد

ولا يشترط في المحرمية بالنسب اتحاد الدين بل . )٦(حقه
إن المحرمية تبقى قائمة حتى مع اختلاف الدين فيحـل        

. )٧(جل غير المسلم أن ينظر إلى محارمه المسلمات       للر
إلا إذا كان الكافر من قوم يعتقـدون حـل المحـارم            

  . )٨(كالمجوس فيمتنع حينئذ نظرها إليه ونظره إليها

 ،)٩(ها من الرضاع  وابنها وأخ : قيد يخرج به  ): للرضاع*(
قـال  : بن عباسٍ رضي االله عنهما قـال    ا عن   لما روي 

لَا تَحلُّ لي يحرم من الرضاعِ : ( حمزةَ في بِنْت النبي
        ةاعضي من الربِنْتُ أَخ يبِ همن النَّس مرح؛ )١٠()ما ي

ولأن الرضاع جعل كالنسب في حكم الحرمة فكـذلك         
  . )١١(في حل النظر

القرابة بسبب الزواج، وهو قيد      وهي): للمصاهرة(* 
حفاده، وأم  زوجات أولاد الرجل وزوجات أ    : يخرج به 

زوجته وجداتها مطلقا، وزوجات أبي الرجل وزوجات       
فالمحرمية بسبب المصاهرة تفيـد     . )١٢(أجداده، وربائبه 

حرمة النكاح على التأبيـد؛ لأن االله سـبحانه وتعـالى        
وهـو   :بقوله تعالى  )١٣(سوى بين المصاهرة والنسب   

   وصهراً وكَان قَ من الْماء بشَراً فَجعلَه نَسباًَـالَّذي خَل

  . ]الفرقان: ٥٤[ربك قَديراً
في  ، ويدخلكالرضاع والمصاهرة: )١٤()بسبب مباح* (

بخلاف  –هذا القيد أخته من الرضاع وأم زوجته وابنتها
وربيبة دخل بأمها  - لأن تحريمها إلى أمد؛أخت الزوجة

  : )١٦( بهذا القيدويخرج. )١٥(وحليلة أب أو ابن
ن إبها وابنتها فلا يحل له النظر إليهن وأم المزني   - أ

 لأن تحريمهن بسبب محرم فلم يفد ؛حرم نكاحهن
لأن تحريمها  –إباحة النظر كالمحرمة باللعان
 . تغليظ عليه وعقوبة له لا لحرمتها

 لأنهما ليستا من ذوات ؛ة بشبهة وأمهاوءالموط -ب
 لأنه ليس ؛محارمه فلا يباح له النظر إليهن

حريمهن بسبب محرم غير مباح فلا محرما لهن فت
  . تلحقان بذوات الأنساب

  : تعريف العورة: ثانيا
الخلل والعيب في الشيء، وتطلق أيضا على : لغةً  - أ 

  . )١٧(كل ما يستره الإنسان
ما يجب ستره من الجسم عن النظر بما : اصطلاحاً  -ب 

  . )١٨(لا يصف البشرة ويحرم كشفه والنظر إليه
 عند الفقهـاء تبعـا      وحد العورة عموما مختلف فيه      -ج 

للذكورة والأنوثة والسن والمحرمية، وحدودها عنـد       
مختلف فيـه أيـضا      -موضوع الدراسة  –المحارم

كما سيظهر من خلال    -عندهم بين موسع ومضيق     
 أثـره حيـث     -حقيقة –ولهذا الاختلاف  .-البحث

وجدنا فريقا من الفقهاء يبيح النظر إلـى بعـض          
على المحرم،  أعضاء الجسم لعدم اعتبارها عورة      

ا آخر يمنع النظـر  قفي الوقت الذي وجدنا فيه فري 
  . إليها لاعتبارها من العورة

  : تحرير محل النزاع: ثالثا  -د 
لقد أباح الفقهاء نظر المحرم إلى مواضع الزينة              

وقُل لِّلْمؤْمنَات يغْضـضن    : ؛ لقوله تعالى  همن محارم 
روجهن ولَا يبدين زِينَتَهن إِلَّا ما من أَبصارِهن ويحفَظْن فُ

        يندبلَا يو وبِهِنيلَى جع نرِهبِخُم نرِبضلْيا ونْهم رظَه
      أَو هِنـولَتعـاء بآب أَو ـائِهِنآب أَو هِنولَتعإِلَّا لِب نزِينَتَه
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هِنولَتعنَاء بأَب أَو نَائِهِنأَب أَو هِناني إِخْونب أَو هِنانإِخْو أَو 
 ينأَوِ التَّابِع نانُهملَكَتْ أَيا مم أَو ائِهِنسن أَو هِناتي أَخَونب
غَيرِ أُولِي الْإِربة من الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذين لَم يظْهروا          

   اء والنِّس اترولَى عـا       عم لَمعلِـي هِنلجبِأَر نرِبضلَا ي
         نُونؤْما الْمهيعاً أَيمج وا إِلَى اللَّهتُوبو هِنن زِينَتم ينخْفي

ونحتُفْل لَّكُملَع]النور: ٣١[.  
أما مواضع الزينة وحدودها التي يحل للمحرم       

 الفقهاء ، فمختلف فيها عند)١٩(النظر إليها من حريمته
  : ليك بيان ذلك من خلال تحرير محل الخلافإو
فهذا محـرم باتفـاق     : رة المغلظة النظر إلى العو    .أ 

 لأنه لا حاجة للنظر إليه والتحـرز منـه          ؛الفقهاء
، وغض البصر قد جاء مطلقا فـي قولـه          ممكن
قُل لِّلْمؤْمنين يغُـضوا مـن أَبـصارِهم         :تعالى

 هوجفَظُوا فُرحيا      وبِم خَبِير اللَّه إِن مكَى لَهأَز ذَلِك م
وننَعصي]فامتنع النظر ووجب غض     ،]النور: ٣٠ 

البصر، ولا يوجد دليل يقيد المطلق ليباح النظـر         
  . )٢٠(إلى العورة المغلظة

فهذا : النظر إلى الوجه والكفين والقدمين بدون لذة        .ب 
نة؛  لأنه شيء يبدو في حال المه      ؛جائز بلا خلاف  

ولَا يبدين   :ولأنه قد نصت الآية في قوله تعالى      
         أَو هِنولَتعاء بآب أَو ائِهِنآب أَو هِنولَتعإِلَّا لِب نزِينَتَه
أَبنَائِهِن أَو أَبنَاء بعـولَتهِن أَو إِخْـوانهِن أَو بنـي         

     هِناتي أَخَونب أَو هِنانلَكَتْ     إِخْوا مم أَو ائِهِنسن أَو
أَيمانُهن أَوِ التَّابِعين غَيرِ أُولِي الْإِربة من الرجالِ أَوِ 

: ٣١[الطِّفْلِ الَّذين لَم يظْهروا علَى عورات النِّساء      
 على جواز إبداء المرأة خفي زينتها لمـن         .]النور

ون من ضمنها الوجه    ذكر في الآية، فلا بد أن يك      
والكفان والقدمان فهذه يراها القريب المذكور في       

 لأنها من الزينة الظاهرة، وإذا كـان        ؛الآية بداهة 
إبداؤها هذه المواضع جائزا كان النظر إليها جائزا 

  . )٢١(كذلك
 :النظر إلى الوجه والكفين والقدمين بقصد اللذة  .ج 

  . )٢٢(فهذا لاشك في تحريمه

العورة المغلظة والوجه والكفين النظر إلى ما عدا   .د 
وقد وقع فيه الخلاف بين الفقهاء، كما هو : والقدمين

  . ي مفصلاًناثآت في المطلب ال

:  
:  

  : القول الأول: أولا
 إلى القول بأنه يباح للمحرم أن       )٢٣(ذهب الحنفية       

نـة الظـاهرة    موضـع الزي  : ينظر من حريمته إلـى    
الـرأس والـشعر والوجـه والأذن       : وهـي : والباطنة

 ،)٢٦(، والكــف، والعنــق)٢٥(، والــساعد)٢٤(والعــضد
 والقدمين، إذا أمن    )٢٩(، والساق )٢٨(، والثدي )٢٧(والصدر

الشهوة على نفسه وعليها، فكما لا يحل له أن يعرض           
 لأنه يكون   ؛نفسه للحرام لا يحل له أن يعرضها للحرام       

 الحرام فيكون حراماً، ولا يجـوز لـه    سبباً للوقوع في  
الظهر والبطن والجنب ولا إلى مـا بـين         : النظر إلى 

  ). )٣٠(الفرج والدبر والفخذ(السرة والركبة 
  : الأدلة
      على ما يباح يمكن أن نقسم أدلة هذا القول بناء 

  : يأتالنظر إليه وما لا يباح إلى قسمين، كما ي
الـرأس  : يمتـه إلـى   أدلة إباحة نظر المحرم من حر     -أ

والشعر والوجه والأذن والعضد والساعد والكف والعنق       
من الشهوة على   أوالصدر والثدي والساق والقدمين، إذا      

  . نفسه وعليها
وقُل لِّلْمؤْمنَات يغْضضن من أَبصارِهن      :قوله تعالى  -١

لَّا ما ظَهـر منْهـا      ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبدين زِينَتَهن إِ     
ولْيضرِبن بِخُمرِهن علَى جيوبِهِن ولَا يبدين زِينَـتَهن إِلَّـا          
لِبعولَتهِن أَو آبائِهِن أَو آباء بعولَتهِن أَو أَبنَـائِهِن أَو أَبنَـاء           

   اني إِخْونب أَو هِنانإِخْو أَو هِنولَتعب  أَو هِناتي أَخَـونب أَو هِن
         ـةبلِي الْإِررِ أُوغَي ينأَوِ التَّابِع نانُهملَكَتْ أَيا مم أَو ائِهِنسن
من الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذين لَم يظْهروا علَى عورات النِّساء      

   لَمعلِي هِنلجبِأَر نرِبضلَا يـوا       وتُوبو هِنن زِينَتم ينخْفا يم 
ونحتُفْل لَّكُملَع نُونؤْما الْمهيعاً أَيمج إِلَى اللَّه]النور: ٣١[.   
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لقد نهى االله سبحانه وتعالى النساء      : وجه الدلالة       
 مطلقـا واسـتثنى سـبحانه إبـداءها         ةعن إبداء الزين  

هـم ذوو الـرحم     للمذكورين في الآيـة الكريمـة؛ لأن      
  . )٣١(المحرم، والاستثناء من الحظر إباحة في الظاهر

إن المذكور في الآية هو إظهار      : ويعترض عليه       
  . عين الزينة وليس مواضعها من الجسد

إن المراد من الزينـة مواضـعها       : ويجاب عنه       
وليس عينها؛ لأن إبداء نفس الزينة ليس بمنهي عنـه؛          

فـضلا عـن     –ق ويراها الأجانب  فهي تباع في الأسوا   
فالنظر إليها مباح مطلقـا، فتعـين أن        –ذوي الأرحام   

المراد هو موضع الزينة وقد ذكر االله سبحانه وتعـالى         
 -الظاهرة والباطنة  –الزينة مطلقة فيتناول ذلك النوعين    

يقـول  . )٣٢(جميعا فيحل النظر إليها بظـاهر الـنص       
ل وأراد  والمراد مواضع الزينة فـذكر الحـا      : (العيني

  . )٣٣()المحل مبالغة في النهي عن الإبداء
نه لا يخلو من ضعف؛     أ: ويعترض على الجواب        

لأن النهي قد يكون لاقتران الزينة بالمرأة فكون الزينة         
. على المرأة هو المثير للفتنة ولـيس الزينـة وحـدها        

فالزينة إذا وضعت على المرأة يظهر حسنها وجمالهـا        
معروضة في الأسواق، أو كانـت      بخلاف ما لو كانت     

  . في البيت ولكن لم تلبسها المرأة
: )٣٤(وموضع الزينة الظاهرة عند الحنفية هـو            
 لأنـه   ؛والكـف . لأن فيه العين موضع الكحل    : الوجه

. موضع الخضاب وفيه الإصبع الذي هو موضع الخاتم     
 لأنه موضع الخضاب أيـضا وفيـه الإصـبع          ؛والقدم

  . )٣٥(موضع الفتخة
 ؛الرأس :)٣٦(وموضع الزينة الباطنة عندهم هو      

  . لأنه موضع العصابة والتاج والإكليل
 لأنها  ؛والإذن. )٣٧( لأنه موضع العقاص   ؛والشعر      

 )٣٩( لأنه مكـان الحمائـل     ؛والصدر. )٣٨(موضع القرط 
. )٤٠( لأنه محـل الـدملوج     ؛والعضد. للقلادة والوشاح 

 لأنـه   ؛والعنق. )٤١(الخلخال  لأنه يوضع فيها   ؛والساق
 .  لأنه موضع السوار؛والساعد. يلبس فيه القلادة

  : ويعترض على هذا التقسيم من جهتين
لا نسلم بأن مواضع الزينة مباحة للنظر : الأولى      

 -الخدمة –مطلقا بل المباح منها ما يبدو في المهنة 
  . )٤٢(للحاجة فقط

نـة  ما المعيار المعتبر في تصنيف الزي : الثانيـة       
إلى ظاهرة وباطنة؛ لأن الزينة قد تفسر بجميع البـدن          

يـا بنـي آدم     : لقوله تعالى  )٤٣(كما في زينة الصلاة   
خُذُواْ زِينَتَكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُواْ واشْربواْ ولاَ تُسرِفُواْ     

ينرِفسالْم بحلاَ ي إِنَّه]الأعراف: ٣١[.   
التفسير المذكور للزينة آنفا عند إن : ويجاب عنه      

الحنفية هو المراد هنا؛ لضرورة عطف الآباء عليه في 
 الكريمة، والزينة في كل موضع ترد فيه تفسر ةالآي

  . )٤٤(بما يليق به

 على يدخلانأن الحسن والحسين كانا  ما روي -٢
  . )٤٥(شطتأختهما أم كلثوم وهي تم

نه أة على يدل هذا الأثر صراح: وجه الدلالة      
يباح للأخ النظر إلى شعر حريمته دو أن تستتر عنه؛ 

  . )٤٦(وهو من مواضع زينتها الباطنة
نه يباح النظر إلى أبأننا نسلم : ويعترض عليه      

شعر الأخت كونه من مواضع الزينة الباطنة ولكن ما 
نه من أالمعيار والأساس الذي يحدد فيه العضو 

  !. مواضع الزينة أم لا؟
لأن المخالطة بين المحارم للزيارة وغيرها ثابتة  - ٣

عادة فيدخل بعضهم على بعض من غير استئذان ولا 
حشمة، وعندها فلا يمكن صيانة مواضع الزينة عن 

  . )٤٧(نه لمدفوع شرعاإالكشف إلا بحرج، و
المرأة في بيتها تكون في ثياب مهنتها عادة  لأن - ٤

تستر من ذوي بال الشرع فلو أمرها، ولا تكون مستترة
وهو مدفوع شرعا . )٤٨( إلى الحرجى ذلكدلأمحارمها 

  . بنصوص الشريعة وقواعدها كما ذكرنا سابقا
بأن الحرج في : ويعترض على الدليلين السابقين      

صيانة مواضع الزينة الباطنة التي تبعث على الشهوة 
ليس حرجاً غير محتمل ... كالثدي والصدر والساق
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 ف محتملة كالمشقة اللازمة للتكليوإنما المشقة فيه
  . والتي لا تنفك عنه

 لأن حرمة النظر إلى هذه المواضع من الأجنبيات         -٥
إنما ثبت خوفا من حصول الشهوة الداعية إلى الجماع،         
والنظر إلى هذه الأعضاء في ذوات المحارم لا يورث         

  . )٤٩(تلك الشهوة عادة
: ه قالنأ عن النبي بما روي : ويعترض عليه      

بن آدم حظَّه من الزنَا أَدرك ذلك لَا اإِن اللَّه كَتَب على (
 النَّفْسقُ ونْطانِ الْمزِنَا اللِّسو نِ النَّظَريالَةَ فَزِنَا الْعحم

  . )٥٠()تتمنى وتَشْتَهِي والْفَرج يصدقُ ذلك كُلَّه أو يكذبه
       داحفي كل و فَكَان مرحنَا مالززِنَا و عمنها نَو

بِجميعِ أَنْواعه وحرمةُ الزنَا بِالْمحارِمِ أَشَد وأَغْلَظُ 
ولَيس زِنَا الْعينَينِ إلَّا النَّظَر عن . )٥١(فَيجتَنَب الْكُلُّ

ةوا؛شَهرقُوعِ في الْحالْو ببس ةوعن شَه لأن النَّظَرمِ  و
  . )٥٢(فَيكُون حراما

الظهر والبطن والجنب :  أدلة عدم إباحة النظر إلى-ب
  ). الفرج والدبر والفخذ(وما بين السرة والركبة 

قُل لِّلْمؤْمنين يغُـضوا     : عموم قوله تبارك وتعالى    -١
ه من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِن اللَّ        

  وننَعصا يبِم خَبِير]إلا أنه سبحانه وتعالى    . ]النور: ٣٠
رخص النظر للمحارم إلى مواضع الزينـة الظـاهرة         

ولَا يبدين زِينَتَهن إِلَّـا مـا        :والباطنة بقوله عز شأنه   
        يندبلَا يو وبِهِنيلَى جع نرِهبِخُم نرِبضلْيا ونْهم رظَه

نَتَهن إِلَّا لِبعولَتهِن أَو آبـائِهِن أَو آبـاء بعـولَتهِن أَو      زِي
          هِناني إِخْـونب أَو هِنانإِخْو أَو هِنولَتعنَاء بأَب أَو نَائِهِنأَب
أَو بني أَخَواتهِن أَو نسائِهِن أَو ما ملَكَـتْ أَيمـانُهن أَوِ            

تَّابِعين غَيرِ أُولِي الْإِربة من الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذين لَم          ال
 فبقي غـض    .]النور: ٣١[يظْهروا علَى عورات النِّساء   

أي مواضـع    –البصر عما وراءها مأمورا به؛ لأنهـا      
ليست  -الظهر والبطن والجنب و الفرج والدبر والفخذ      

لآية هي الأصل في جواز مـا       بمواضع للزينة، وهذه ا   
  . )٥٣(جاز وعدم جواز ما لم يجز

   شرعت للحاجةلأن رخصة النظر إلى مواضع الزينة  -٢

ولا حاجة إلى النظر إلى ما وراءها، فكان النظر إلى 
  . )٥٤(تلك المواضع بحق الشهوة، وأنه لحرام

 ولأن االله تبارك وتعالى جعل الظهار منكراً من - ٣
هار ليس إلا تشبيه المنكوحة بظهر القول وزوراً، والظ

الأم في حق الحرمة، ولو لم يكن ظهر الأم حرام 
النظر لم يكن الظهار منكرا من القول وزوراً، فإباحة 
النظر إليه يؤدي إلى التناقض في خبر من يستحيل 

  . )٥٥(االله سبحانه وتعالى-عليه التناقض 
فإن حكم الظهار ثابت بالنص : (يقول السرخسي      

وصورته أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر 
وهو منكر من القول لما فيه من تشبيه المحللة ، أمي

فلو كان النظر إلى ظهر الأم حلالا له لكان ، بالمحرمة
وإذا ثبت هذا في الظهر يثبت ، هذا تشبيه محللة بمحللة

 ىفي البطن لأنه أقرب إلى المأتي وإلى أن يكون مشته
  . ))٥٦(ذلكمنها والجنبان ك

  : القول الثاني: ثانيا
 بأنـه يبـاح     )٥٧(ذهب المالكية في القول المعتمد          

الوجـه  : للمحرم أن ينظر من حريمته بغير شهوة إلى       
 .)٥٩(، والذراعين)٥٨(والشعر، والرأس، والعنق، والقدمين

 )٦٠(الصدر والثـدي والظهـر    : ولا يباح له النظر إلى    
  . )٦١(والساق
  : الأدلة

 المرأة على محارمها فـي الأصـل هـي       لأن عورة  -١
جميع بدنها، واستثني ما فوق المنحر والأطراف بـسبب         

  . )٦٢(المحرمية للحاجة، وهذا القدر الذي تندفع به الحاجة
: )٦٣(واعترض ابن حزم الظاهري على ذلك بقوله      

وهذا تحديد لا برهان على صحته وليس هذا مكان رأى (
لا يحل : (ومتعجباً كيف، ويضيف قائلاً )ولا استحسان

النظر إلى زينة شعر العجوز السوداء الحرة ولعل النظر 
إليها يقذى العين ويميت تهييج النفس ويجيزون النظر 

   ).لغير لذة إلى وجه الجارية الجميلة الفتاة ويديها
ويهدف ابن حزم من وراء كلامه هذا إلى إثبات       

 لا مدخل أن مثل هذه الأحكام الشرعية هي تعبدية
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 شعر العجوز السوداء ىللعقل فيها، وإلا لأبيح النظر إل
  .  وجه الفتاة البيضاء الجاريةىالحرة، وحرم النظر إل

 وأما كونه بغير شهوة؛ فلأن النظر إذا كان على - ٢
وجه الالتذاذ والاستمتاع ذريعة الزنا فيمنع ولو كان 

  . )٦٤(النظر لابنته أو لأمه
ولا يجوز ترداد النظر وإدامته (: يقول الزرقاني      

إلا لحاجة أو ضرورة كشهادة ... إلى شابة من محارمه
ويقيد أيضا بغير شهوة وإلا حرم حتى لبنته ... ونحوها

  ). )٦٥(وأمه
  :القول الثالث: ثالثا

والحنابلة في ، )٦٦(ذهب الشافعية في القول المعتمد      
لنظر من  إلى أن المحرم يباح له ا)٦٧(رواية غير معتمدة

غير شهوة إلى حريمته جميع بدنها ما عدا ما بين السرة 
، وما عدا ذلك فيباح له )الفرج والدبر والفخذ(والركبة 

الرأس والشعر والأذن : ىحيث يمكنه النظر إل. النظر
والرقبة والصدر والثدي والظهر والجنب والساقين 

  . والقدمين
  : الأدلة

ينَتَهن إِلَّا مـا ظَهـر منْهـا        ولَا يبدين زِ  : قوله تعالى -١
ولْيضرِبن بِخُمرِهن علَى جيوبِهِن ولَا يبدين زِينَـتَهن إِلَّـا          
لِبعولَتهِن أَو آبائِهِن أَو آباء بعولَتهِن أَو أَبنَـائِهِن أَو أَبنَـاء           

    أَو هِنانإِخْو أَو هِنولَتعب  أَو هِناتي أَخَـونب أَو هِناني إِخْونب
         ـةبلِي الْإِررِ أُوغَي ينأَوِ التَّابِع نانُهملَكَتْ أَيا مم أَو ائِهِنسن
            اترـولَـى عوا عـرظْهي لَم ينالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذجالر نم

   .]النور: ٣١[النِّساء
إن الزينة المـذكورة فـي الآيـة        : لةوجه الدلا       

والمسموحة الإبداء مفسرة بمـا عـدا مـابين الـسرة          
  . )٦٨(والركبة
ن هذا غير مـسلم بـه؛ لأن        أب: ويعترض عليه       

ليـست  ... الساقين والجنبين والظهر والبطن والثـدي     
  . مواضع للزينة

-المحرمية معنى يوجب حرمة المناكحة فكانا      لأن   -٢
كـالرجلين  في حدود العـورة      -هأي المحرم وحريمت  

 ؛الـسرة والركبـة   ما عدا   والمرأتين فيجوز النظر إلى     
  . )٦٩( ليسا بعورة بالنسبة لنظر المحرمما عداهمالأن 

إن هذا دليل يجعل السبب في : ويعترض عليه      
إباحة النظر هو حرمة النكاح بين المحارم فتكون العورة 

نسبة للرجل أو بين المحرم وحريمته كعورة الرجل بال
. عورة المرأة بالنسبة للمرأة وهي ما عدا السرة والركبة

ولكن هذا السبب ليس هو الباعث الحقيقي على تشريع 
إباحة النظر بين المحارم، فلم ينظر الشارع الحكيم إلى 
النكاح وعدمه ولا إلى العورة وحدودها إبان تشريع 

عيار إباحة النظر بين المحارم، حيث جعل السبب والم
والباعث هو ما يعتبر موضعا للزينة وما لا يعتبر، فما 
كان موضعا للزينة الخارجية الظاهرة فيباح النظر إليه 

وما كان -إذا كانت الغاية مشروعة بداهة–مطلقا 
موضعا للزينة الباطنة فلا يباح إلا للمحارم النظر إليه 

  . والأزواج ومن ذكروا استثناءا في الآية

السرة والركبة عورة بالنسبة للمرأة لأن ما بين - ٣
  . )٧٠(فيحرم النظر إليها إجماعاً

إن معيار إباحة النظر للمحـرم      : ويعترض عليه       
وإنمـا   ليس متعلقا بما ينظر إليه كونه عـورة أم لا؟         

وهذا ما ترشد إليه آيـة       باعتباره موضعا للزينة أم لا؟    
  . من سورة النور سابقة الذكر )٣١(
محرم حريمته لا ينقض وضوؤه فجاز لأن لمس ال- ٤

النظر لموضع اللمس؛ لأن ما جاز لمسه جاز النظر 
  . )٧١(إليه

  : ويعترض عليه من جهتين
بأنه لا يستلزم من عدم نقض الوضوء : الأولى      

عند لمس المحرم لحريمته القول بإباحة النظر؛ لأن 
الجهة منفكة بين نقض الوضوء باللمس وإباحة النظر، 

الاستدلال لو أنيط بحرمة اللمس لا بانتقاض ويصح 
الوضوء به، وحيث إن كل ما أبيح لمسه أبيح النظر 

  . إليه وكل ما حرم لمسه حرم النظر إليه
إن هذا دليل مبني على التسوية ما بين : الثانية      

  عدم انتقاض الوضوء باللمس وبين إباحة النظر، وهذا 
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  . تحكم لا دليل عليه

رم لا يحل له نكاح حريمته بحـال مـن          لأن المح  -٥
الأحوال فهي بالنسبة له كالرجل وعورة الرجـل مـع          
الرجل في النظر حدودها جميع الجسم ما عدا ما بـين           

  . )٧٢(السرة والركبة
إن ما يباح النظر إليه من المحرم : ويعترض عليه      

لحريمته ليست العلة فيه العورة وحـدودها أو جـواز          
نما العبرة بموضع الزينة لقوله تعالى      النكاح وعدمه وإ  

ابتداء :      انْهم را ظَهإِلَّا م نزِينَتَه يندبلَا يو    ثم جـاء ،
ولَـا يبـدين     :الاستثناء في نفس الآية في قوله تعالى      

زِينَتَهن إِلَّا ما ظَهر منْها ولْيـضرِبن بِخُمـرِهن علَـى          
ا يبدين زِينَتَهن إِلَّا لِبعولَتهِن أَو آبائِهِن أَو آباء جيوبِهِن ولَ

بعولَتهِن أَو أَبنَائِهِن أَو أَبنَاء بعولَتهِن أَو إِخْوانهِن أَو بني 
إِخْوانهِن أَو بني أَخَواتهِن أَو نـسائِهِن أَو مـا ملَكَـتْ            

نُهن أَوِ التَّابِعين غَيرِ أُولِي الْإِربة مـن الرجـالِ أَوِ           أَيما
 .]النور: ٣١[الطِّفْلِ الَّذين لَم يظْهروا علَى عورات النِّساء

فالمعيار إذن هو ما يعتبر موضعا للزينة فيباح النظـر          
فقد . إليه وما لا يعتبر موضعا للزينة فلا يباح النظر إليه

يكون العضو ليس عورة بالنسبة للمحرم وليس موضعا        
  . للزينة أيضا فلا يباح النظر إليه

يرد الزيلعي على من زعم إباحة نظر : وأخيراً      
لو كان الْأَمر كما زعم : (المحرم لظهر حريمته بقوله

 لَما ثَبتَ حكْم الظِّهارِ أَصلًا لأن صورةَ الظِّهارِ أَن يقُولَ
لِامرأَته أَنْت علَي كَظَهرِ أُمي فَلَو لم يكُن ظَهرها 
محرما عليه لَما وقَع تَشْبِيها بِالْمحرمِ فلم يكُن منْكَرا من 

  . )٧٣()الْقَولِ وزورا فلم يثْبتُ بِه حكْم الظِّهارِ
 لأنه ؛وإذا ثبت هذا في الظهر يثبت في البطن      

قرب إلى المأتي والى أن يكون مشتهى منها والجنبان أ
  . )٧٤(كذلك
 التي بنيت على وقد يوجه النقد لأدلة الشافعية      

أساس أن عورة المحرم على المحرم كعورة الرجل على 
الرجل والمرأة على المرأة وهي ما بين السرة والركبة، 

 أن بأن الأصل هو عكس ما ذهبوا إليه حيث الأصل هو

عورة المرأة على محارمها جميع بدنها واستثنيت بعض 
مواضع الزينة بسبب المحرمية للحاجة والإباحة تكون 

، وليس من هذا القدر إباحة )٧٥(بقدر ما تندفع به الحاجة
  ؟!!جميع جسم المرأة ما عدا العورة المغلظة منها

  : القول الرابع: رابعاً
 والحنابلة )٧٦(عتمدذهب الشافعية في القول غير الم      

بأن المحرم يباح له :  إلى القول)٧٧(في الرواية المعتمدة
النظر من حريمته إلى ما يظهر غالبا وفي أثناء الخدمة 

الوجه والرأس والرقبة :  فينظر إلىةفقط إذا أمن الشهو
وليس له النظر إلى ما .  والقدم والساق)٧٨(والكف واليد
  ...هماكالصدر والظهر ونحو: يستتر غالباً

  : الأدلة
ولَا يبدين زِينَتَهن إِلَّا ما ظَهـر منْهـا        :قوله تعالى -١

ولْيضرِبن بِخُمرِهن علَى جيوبِهِن ولَا يبدين زِينَتَهن إِلَّا        
بنَاء لِبعولَتهِن أَو آبائِهِن أَو آباء بعولَتهِن أَو أَبنَائِهِن أَو أَ         

          هِناتي أَخَونب أَو هِناني إِخْونب أَو هِنانإِخْو أَو هِنولَتعب
أَو نسائِهِن أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهن أَوِ التَّابِعين غَيرِ أُولِـي          
الْإِربة من الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذين لَم يظْهـروا علَـى           

اء عالنِّس اترو]وقوله كذلك  .]النور: ٣١     نَـاحلَّـا ج
علَيهِن في آبائِهِن ولَا أَبنَائِهِن ولَا إِخْوانهِن ولَـا أَبنَـاء           
إِخْوانهِن ولَا أَبنَاء أَخَواتهِن ولَا نسائِهِن ولَا ما ملَكَـتْ          

 ه إِن اللَّه كَان علَى كُلِّ شَيء شَهِيداً       أَيمانُهن واتَّقين اللَّ  
  . ]الأحزاب: ٥٥[

إن الآية تدل على جـواز إبـداء   : وجه الدلالـة        
 المحارم  نالزينة للزوج والأب ومن هو في حكمهما م       

وأن مواضع الزينة المباحة هو ما يبدو فـي المهنـة           
  . )٧٩(فقط للحاجة) الخدمة(
 سالِما مولى أبـي حذَيفَـةَ       إن عن عائِشَةَ  ما روي    -٢

كان مع أبي حذَيفَةَ وأَهله في بيتهِم فَأَتَتْ تَعنـي ابنَـةَ            
 فقالت إِن سالِما قد بلَغَ ما يبلُغُ الرجـالُ    سهيلٍ النبي   

سِ وعقَلَ ما عقَلُوا وإِنَّه يدخُلُ علَينَا وإِنِّي أَظُن أَن في نَفْ        
 ارضـعيه  أبي حذَيفَةَ من ذلك شيئا فقال لها النبـي        

ويذْهب الذي في نَفْسِ أبـي حذَيفَـةَ         )٨٠(تَحرمي عليه 
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 فقالت إني قد أَرضعتُه فَذَهب الذي في نَفْـسِ           فَرجعتْ
  . )٨١(أبي حذَيفَةَ

  . )٨٢()... فُضلاًويراني :(...وفي رواية أبي داود      
وهذا دليل علـى    : (يقول ابن قدامة  : وجه الدلالة       

نهـا قالـت    إأنه كان ينظر منها إلى ما يظهر غالبـا ف         
يراني فُضلًا ومعناه في ثياب البذلـة التـي لا تـستر            

ومثل هذا يظهر منه الأطـراف والـشعر        ... أطرافها
 هـم النبـي     فكان يراها كذلك إذا اعتقدته ولدا ثم دلّ       

  . )٨٣()به ما كانوا يعتقدونه ويفعلونهعلى ما يستديمون 

عن عائِشَةَ رضي االله عنها أنها قالت جاء  ما روي - ٣
عمي من الرضاعة فأستأذن علَي فَأَبيتُ أَن آذَن له 

 ولَ اللَّهسأَلَ رحتى أَس رسول اللَّه اءفَج  أَلْتُهفَس 
الت فقلت يا رسولَ عن ذلك فقال إنه عمك فَأْذَني له ق

اللَّه إنما أَرضعتْني الْمرأَةُ ولم يرضعني الرجلُ قالت 
 فقال رسول اللَّه ُائِشَةقالت ع كلَيع جلفَلْي كمإنه ع 

 مرحائِشَةُ يقالت ع ابجنَا الْحلَيع رِبض أَن دعب ذَلِكو
مرحما ي ةاعضمن الرة٨٤( من الْوِلَاد( .  

وهو من –يدل الحديث على أن العم: وجه الدلالة      
يباح له النظر إلى حريمته دون  –المحارم لبنت الأخ

  . حجاب
زينب بنت أبي سلمة قالت كانت أسماء  ما روي عن -٤

بنت أبي بكر امرأة الزبير بن العوام أرضعتني وكان 
قرن من قرون الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ ب

  . )٨٥(يرأسي ويقول أقبل علي حدثيني وترى أنه أب
يدل الأثر على أن الأب من : وجه الدلالة      

نه يرى من حريمته الرأس والشعر أالرضاعة محرم و
  . وهو ما فعله الزبير مع زينب

وقد ذكر االله تعالى آباء بعولتهن أو أبنـائهن أو                
كما ذكـر    -٣١ يةآ  النور في سورة  - أبناء بعولتهن 

  . )٨٦(هن وأبناءهن في إبداء الزينة لهمءآبا

 ولأن التحرز مما يظهر غالبا أثناء الخدمة في - ٥
البيت لا يمكن فأبيح كالوجه، وما لا يظهر غالبا لا 
يباح؛ لأن الحاجة والضرورة لا تدعوان إلى نظر ما 

 لأن النظر إليه لا تؤمن معه الشهوة ؛زاد عن ذلك
لمحظور، فحرم النظر إليه كما حرم النظر ومواقعة ا

  . )٨٧(تحت السرة
  على أدلة هذا الفريق كاملةواعترض ابن حزم      
ولم نجد لا في قرآن ولا سنة ولا معقول فرقا (: بقوله

بين الشعر والعنق والذراع والساق والصدر وبين 
  . )٨٨()البطن والظهر والفخذ

رة النـور   أن الشارع ذكر في سو    : ويجاب عنه       
فرقا بين الزينة الظاهرة والباطنة، فالظاهرة       )٣١( آية

مواضعها مسموحة الإبداء مطلقا يـستوي فـي ذلـك          
المحرم وغيره، أما الزينة الباطنة فمـسموحة الإبـداء         

ن تحديد مواضعها هو ما يظهر غالبا       إللمحارم فقط، و  
  . في أثناء الخدمة فقط

  : القول الخامس: خامساً
نه ينظر أإلى  )٨٩(لحنابلة في الرواية الثالثةذهب ا      

المحرم من حريمته بشرط عدم الشهوة إلى ما يظهر 
الساق والصدر، فإن النظر إليهما جائز : غالبا ما عدا

  .ولكن مع الكراهة
  :  القولاواستدلوا لهذ

على  والصدر مكروه ساقالالنظر إلى بأن       
٩٠(إلى الشهوةذلك يدعو ؛ لأن -سدا للذريعة -التوقي( ،

ولَا  :وإن كان ذلك جائزا من حيث الأصل لقوله تعالى
يبدين زِينَتَهن إِلَّا ما ظَهر منْها ولْيضرِبن بِخُمرِهن علَى 
جيوبِهِن ولَا يبدين زِينَتَهن إِلَّا لِبعولَتهِن أَو آبائِهِن أَو آباء 

هِنولَتعي بنب أَو هِنانإِخْو أَو هِنولَتعنَاء بأَب أَو نَائِهِنأَب أَو 
إِخْوانهِن أَو بني أَخَواتهِن أَو نسائِهِن أَو ما ملَكَتْ 
أَيمانُهن أَوِ التَّابِعين غَيرِ أُولِي الْإِربة من الرجالِ أَوِ 

  .]النور: ٣١[ذين لَم يظْهروا علَى عورات النِّساءالطِّفْلِ الَّ
بما أن النظر إلى الساق والصدر : ويعترض عليه      

يدعوان إلى الشهوة فينبغي أن يكون الحكم هو المنـع؛      
لأن الفعل المشروع يمنع إذا أدى إلى مآل ممنوع تقديرا 

 فـلا  .للنتيجة، وهو ما يعرف أصوليا بمبدأ سد الذرائع     
ن ن الحكم الجواز مع الكراهـة بـسبب أ  ينبغي أن يكو  



................................................. 

 ٢١٨ 

النظر إلى الساق والصدر هو الجواز من حيث الأصل؛  
لأنهم بذلك يقدمون الوسيلة على النتيجة، وهذا يتعارض 

 الـذي يمنـع     -الذي استدلوا به  –مع مبدأ سد الذرائع     
  . المشروع إذا أدى إلى مآل ممنوع قطعا ويقينا

  : سادسالقول ال: سادساً
ن أإلى القول ب: ذهب الحنابلة في الرواية الرابعة      

. المحرم لا ينظر من حريمته إلا إلى الوجه والكفين فقط
  . )٩١(وهذا ما روي عن الحسن والشعبي والضحاك

  : الأدلة
ولَا يبدين زِينَتَهن إِلَّا ما ظَهر منْها : قوله تعالى- ١

هن علَى جيوبِهِن ولَا يبدين زِينَتَهن إِلَّا ولْيضرِبن بِخُمرِ
لِبعولَتهِن أَو آبائِهِن أَو آباء بعولَتهِن أَو أَبنَائِهِن أَو أَبنَاء 
 هِناتي أَخَونب أَو هِناني إِخْونب أَو هِنانإِخْو أَو هِنولَتعب

ن أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهن أَوِ التَّابِعين غَيرِ أُولِي أَو نسائِهِ
الْإِربة من الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذين لَم يظْهروا علَى 
 ينخْفا يم لَمعلِي هِنلجبِأَر نرِبضلَا ياء والنِّس اتروع

هِنن زِينَتم]النور: ٣١[.  
إن معنى الزينة في هذه الآية لغير : وجه الدلالة      

  . )٩٢(الأزواج قد فسره ابن عباس بالوجه والكفين فقط
إننا نسلم بذلك في تفسير معنى : ويعترض عليه      

اللفظ الأول للزينة الوارد في الآية المذكورة وأنها 
الوجه والكفان وإباحة النظر فيها : الزينة الظاهرة وهي

 والأزواج والأجانب، ولكن اللفظ الآخر للزينة مللمحار
للمحارم والأزواج فقط، ورد في نفس الآية استثناء 

  . فيناسبه تفسير الزينة بأنها الزينة الباطنة
روي عن هند ابنة المهلب قالت قلـت للحـسن      ما -٢

ولا . لا:  قـال ؟ينظر الرجل إلى قرط أخته وإلى عنقها    
  . )٩٣(كرامة

أيتهـا  :  دخلت على أمـي لقلـت      قال الضحاك لو   -٣
  . )٩٤(العجوز غطي شعرك

 كراهة نظر الرجل إلى شعر سطاووروي عن    ما   -٤
   .)٩٥(ابنته وأمه وأخته

ويعترض على الأدلة السابقة من الآثـار مـن               
  : جهتين
  . )٩٦( يصحم لسطاوو عن بأنه ما روي: الأولى      
لى ن ما ورد عن الحسن والضحاك عأب: الثانية      

فرض صحتها فهي أقوال تعبر عن وجهة نظر قائليها 
 بها، ج من مصادر التشريع يجب الاحتجافليست مصدراً

ن قول الصحابي في مجال التشريع ليس أولا يخفى 
متفقا على حجيته أصوليا إلا وفق شروط وضوابط وفي 

  . فأقوال التابعين من باب أولى. مجالات معينة

  : القول السابع: سابعاً
، )٩٧(ذهب الحنابلة في الرواية الخامسة      

إلى القول بأن المحرم يباح له النظر من  )٩٨(والظاهرية
. حريمته إلى جميع جسمها ما عدا الدبر والفرج فقط

دون تعمد نظر إلا لقصة تدعو إلى ذلك لا يقصد منها 
  . منكر بقلب أو بعين

  : الأدلة
 إِلَّا ما ظَهـر منْهـا    ولَا يبدين زِينَتَهن  : قوله تعالى  -١

ولْيضرِبن بِخُمرِهن علَى جيوبِهِن ولَا يبدين زِينَتَهن إِلَّا        
لِبعولَتهِن أَو آبائِهِن أَو آباء بعولَتهِن أَو أَبنَائِهِن أَو أَبنَاء          

وانهِن أَو بني أَخَواتهِن    بعولَتهِن أَو إِخْوانهِن أَو بني إِخْ     
أَو نسائِهِن أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهن أَوِ التَّابِعين غَيرِ أُولِـي          
الْإِربة من الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذين لَم يظْهـروا علَـى           

     علِي هِنلجبِأَر نرِبضلَا ياء والنِّس اتروع    ـينخْفا يم لَم
هِنن زِينَتم]النور: ٣١[.  

 فـي   فذكر االله   (يقول ابن حزم    : وجه الدلالة       
هذه الآية زينتهن زينة ظاهرة تبدي لكل أحـد وهـي           

 الوجه والكفان على ما بينا فقط وزينة باطنة حـرم      
إبداءها إلا لمن ذكر في الآية ووجدناه تعالى قد ساوى          

عولة والنساء والأطفال وسائر من ذكرنا    في ذلك بين الب   
وقد أوضحنا في كتاب الـصلاة أن المـرأة         ،  في الآية 

كلها عورة إلا الوجه والكفين فحكم العورة سواء فيمـا        
ذكرنا إلا ما لا خلاف فيه من أنه لا يحل لغير الزوج            

  . )٩٩()النظر إليه الفرج والدبر
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ينة الظاهرة  ن الز أم ب سلِّبأننا قد نُ  : ويعترض عليه       
وهي الوجه والكفان تبدى لأي احد ونـسلم أيـضا إن           

 ـ سلِّولكن لا نُ  . الزوج يرى كل شيء    ن المحـارم   أم ب
المذكورين في الآية والتي أباحت لهم النظر إلى مواضع 
الزينة الباطنة ينظرون إلى جميع جسم المحارم عـدا          

. الدبر والفرج؛ لأنه ليس ذلك من مواضع الزينة الباطنة
 الثدي و الظهر والبطن والفخذين والـساقين مـن          فهل

  !!. مواضع الزينة الباطنة التي يباح للمحرم النظر إليها؟

 قياس عورة المرأة على محارمهـا علـى عـورة       -٢
الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة وحـدودها فـي           

  . )١٠٠(إحدى الروايات عند الحنابلة الفرجان فقط
لرجل مع الرجل فلكل فأما ا: (يقول ابن قدامة      

وفي ، واحد منهما النظر من صاحبه إلى ما ليس بعورة
حدها روايتان إحداهما ما بين السرة والركبة والأخرى 

  . )١٠١()الفرجان
إن مناط إباحة النظر إلى المحارم : ويعترض عليه      

وحدوده متفرع على ما يعتبر موضعاً للزينة، ومـا لا          
 : قوله تعالى-١:وله تعالىيعتبر كما أرشدت الآية في ق   

     نرِهبِخُم نرِبضلْيا ونْهم را ظَهإِلَّا م نزِينَتَه يندبلَا يو
 أَو ائِهِنآب أَو هِنولَتعإِلَّا لِب نزِينَتَه يندبلَا يو وبِهِنيلَى جع

اء بعولَتهِن أَو إِخْوانهِن أَو آباء بعولَتهِن أَو أَبنَائِهِن أَو أَبنَ
بني إِخْوانهِن أَو بني أَخَواتهِن أَو نسائِهِن أَو ما ملَكَـتْ         
أَيمانُهن أَوِ التَّابِعين غَيرِ أُولِي الْإِربة مـن الرجـالِ أَوِ           

رولَى عوا عرظْهي لَم ينالطِّفْلِ الَّذ نرِبضلَا ياء والنِّس ات
     هِنن زِينَتم ينخْفا يم لَمعلِي هِنلجبِأَر]وليس  ].النور: ٣١ 

  . العورة وحدودها هي المناط

  : القول الثامن: ثامناً
، وابن )١٠٢(ةـار من المالكيـن العطـب ابـذه      
بوجوب التفريق بين درجة :  إلى القول)١٠٣(القطان

المحارم باعتبار قربهم وبعدهم فيباح نظر المحارم 
كالسوارين : مطلقا إلى موضع الزينة الباطنة الخفية

: لى الزينة الظاهرةإو. )١٠٤(والقلادة والقرطة والخلخالين
  . -وهذه مباحة للمحارم وغيرهم- كالكحل والسواك

: الأب والابن النظر إلىويحرم على المحارم غير       
مواضع الزينة الباطنة المستورة والتي لا تظهر إلا 

. والظهر وما فوق السرة كالبطن والصدر والعنق: بقصد
  . وأما الأب والابن فيباح لهما النظر إلى كل ذلك

  : فالزينة على هذا القول أنواع ثلاثة      
  . حد يستوي فيها المحارم وغيرهمألكل :  ظاهرة-
  . للمحارم فقط: باطنة خفية -
للأب والابن من :  باطنة مستورة لا تظهر إلا بقصد-

  . المحارم فقط
  : الأدلة
  : دليل التفريق بين درجة المحارم: أولا

إن االله سبحانه عندما أورد المحارم الذين يحـل               
ولَـا يبـدين   : للمرأة إظهار الزينة لهم في قوله تعالى   

لَّا ما ظَهر منْها ولْيـضرِبن بِخُمـرِهن علَـى         زِينَتَهن إِ 
جيوبِهِن ولَا يبدين زِينَتَهن إِلَّا لِبعولَتهِن أَو آبائِهِن أَو آباء 
بعولَتهِن أَو أَبنَائِهِن أَو أَبنَاء بعولَتهِن أَو إِخْوانهِن أَو بني 

انلَكَـتْ            إِخْوـا مم أَو ائِهِنـسن أَو هِناتي أَخَونب أَو هِن
أَيمانُهن أَوِ التَّابِعين غَيرِ أُولِي الْإِربة مـن الرجـالِ أَوِ           
 نرِبضلَا ياء والنِّس اترولَى عوا عرظْهي لَم ينالطِّفْلِ الَّذ

 لَمعلِي هِنلجبِأَر    هِنن زِينَتم ينخْفا يم ]وفي .]النـور : ٣١ 
لَّا جنَاح علَيهِن في آبائِهِن ولَا أَبنَائِهِن ولَا        : قوله أيضاً 

 ائِهِنسلَا نو هِناتنَاء أَخَولَا أَبو هِناننَاء إِخْولَا أَبو هِنانإِخْو
   نانُهملَكَتْ أَيا ملَا ملَى كُـلِّ  وع كَان اللَّه إِن اللَّه يناتَّقو 

 )١٠٥( فلم يذكر العم والخال    .]الأحزاب: ٥٥[شَيء شَهِيداً 
 ل واحدة ولكن نقةفدل ذلك على إن الأقارب ليسوا درج

أن العم والخـال    : ن السبب هو  أالقرطبي عن الزجاج ب   
 ربما يصفان المرأة لولديهما فان المرأة تحل لابن العم        

  . )١٠٦(وابن الخال فكره لهما الرؤية
ونقل القرطبي أيضا عن الشعبي وعكرمة كراهة       

  . )١٠٧(المرأة خمارها عند عمها أو خالها-تخلع-أن تضع
إن العم والخال يجريان مجرى     : ويعترض عليه       

أَم  :وقد سمي العم أبا، يؤيد ذلك قوله تعالى       . الوالدين
   ضاء إِذْ حدشُه ـا      كُنتُمم يـهنتُ إِذْ قَالَ لِبوالْم قُوبعي ر
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          يماهـرإِب ائِكآب إِلَهو كإِلَه دبي قَالُواْ نَعدعن بم وندبتَع
        ونملـسم لَـه ننَحداً واحاقَ إِلَهاً وحإِسيلَ واعمإِسو 

  . )١٠٨(، وإسماعيل كان العم]البقرة: ١٣٣[

ة المواضع التي يشترك في النظر دليل إباح: ثانيا
  : إليها جميع المحارم

ولَا يبدين زِينَتَهن إِلَّا ما ظَهر منْها :قوله تعالى      
ولْيضرِبن بِخُمرِهن علَى جيوبِهِن ولَا يبدين زِينَتَهن إِلَّا 

عاء بآب أَو ائِهِنآب أَو هِنولَتعنَاء لِبأَب أَو نَائِهِنأَب أَو هِنولَت
 هِناتي أَخَونب أَو هِناني إِخْونب أَو هِنانإِخْو أَو هِنولَتعب
أَو نسائِهِن أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهن أَوِ التَّابِعين غَيرِ أُولِي 

فْلِ الَّذين لَم يظْهروا علَى الْإِربة من الرجالِ أَوِ الطِّ
 ينخْفا يم لَمعلِي هِنلجبِأَر نرِبضلَا ياء والنِّس اتروع

هِنن زِينَتم]النور: ٣١[.  
إن الآية الكريمة تدل على الـذي  : وجه الدلالـة        

يجوز إبدائه للمحارم وهو ما يشتركون فيـه جمـيعهم       
كالـسوارين  : ضع الزينـة الخفيـة    وليس ذلك إلا موا   
: ومواضع الزينة الأخرى الظاهرة   ... والقلادة والقرطة 
وهذا الذي يشترك جميع مـن فـي        . كالكحل والسواك 

فجاز لها بنص الآيـة  .  ذلك إليهم  ؤهالآية في جواز إبدا   
  . )١٠٩(إبداء ذلك لجميعهم

دليل تحريم نظر المحارم غير الأب والابـن إلـى          : ثالثاً
نة الباطنة والمستورة والـذي لا يظهـر إلا   مواضع الزي 

  .. بقصد كالبطن والصدر والعنق والظهر وما فوق السرة
لا سبيل لغير الأب والابن النظر إلى ما ذكرنا؛       

لأنه لا سبيل للمرأة ذات الرحم المحرم الإبداء؛ لأن 
قُل  :غير الأب والابن يدخلون تحت مطلق قوله تعالى

 يننؤْملِّلْم ذَلِك مهوجفَظُوا فُرحيو مارِهصأَب نوا مغُضي
وننَعصا يبِم خَبِير اللَّه إِن مكَى لَهأَز]وأما ،]النور: ٣٠ 

ولَا يبدين زِينَتَهن إِلَّا ما ظَهر : هي فبمطلق قوله تعالى
ن ولَا يبدين زِينَتَهن منْها ولْيضرِبن بِخُمرِهن علَى جيوبِهِ

 أَو نَائِهِنأَب أَو هِنولَتعاء بآب أَو ائِهِنآب أَو هِنولَتعإِلَّا لِب
أَبنَاء بعولَتهِن أَو إِخْوانهِن أَو بني إِخْوانهِن أَو بني 

 أَيمانُهن أَوِ التَّابِعين غَيرِ أَخَواتهِن أَو نسائِهِن أَو ما ملَكَتْ

أُولِي الْإِربة من الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذين لَم يظْهروا علَى 
عورات النِّساء ولَا يضرِبن بِأَرجلهِن لِيعلَم ما يخْفين من 

هِنزِينَت ]ي الظاهر  وقد استثني من هذا النه.]النور: ٣١
من الزينة لكل احد والمشترك من مواضع الزينة 
الباطنة الخفية للذين ذكروا في الآية وهذا يعني أن ما 
ليس بمشترك منهي عن إبدائه فينهى عن النظر إليه 

   .)١١٠(احد من الرجال محرما كان أو أجنبياولكل 

دليل إباحة نظر الأب والابن إلى كل ما ذكر من  : رابعاً
كموضـع الزينـة الباطنـة      : نة للحريمة مواضع الزي 

. كالسوارين والقلادة والقرطـة والخلخـالين     : الخفية
ومواضع . كالكحل والسواك : وموضع الزينة الظاهرة  

كالبطن والصدر والعنـق    : الزينة الباطنة والمستورة  
  ... والظهر وما فوق السرة

ان  سالِما مولى أبي حذَيفَةَ كإنعن عائِشَةَ ما روي       
مع أبي حذَيفَةَ وأَهله في بيتهِم فَأَتَتْ تَعني ابنَةَ سهيلٍ النبي 

 قَلُواقَلَ ما ععالُ وجلُغُ الربلَغَ ما يا قد بالِمس فقالت إِن 
وإِنَّه يدخُلُ علَينَا وإِنِّي أَظُن أَن في نَفْسِ أبي حذَيفَةَ من 

رضعيه تَحرمي عليه ويذْهب أ  لها النبي ذلك شيئا فقال
 تُهعضتْ فقالت إني قد أَرعجفَةَ فَرذَيالذي في نَفْسِ أبي ح

وفي رواية أبي . )١١١(فَذَهب الذي في نَفْسِ أبي حذَيفَةَ
  . )١١٣(...))١١٢(ويراني فُضلاً: (... داود

   )١١٤(:وجه الدلالة من جهتين
 أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام عن إنها: الأولى      

معتقدها ومما كانت تعامله به عندما كانت تعتقده من غير 
أولي الإربة فتجلس معه في بيت واحد متفضلة في ثوب 

ل المرأة في بيتها معلوم، ذُّبواحد وغير متفضلة، وتَ
  . قرها النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليهاأف

مها كيف تصير محرما منه حتى  علّنهأ: الثانية      
تبقى على ما كانت عليه من رؤيته لها كما كان يراها 

ومعلوم أنها في حال مناولتها إياه الثدي . في سكناها
فقد دل هذا على جواز رؤية ما يتناول من . غير أم

بن يرى من ن الاأنه يتبين من هذا الخبر إذن إف. الثدي
وليس  – إلا بقصدأمه ما هو مستور عادة ولا يكشف
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وهذا إذا تقرر في الابن . الوجه والكفين والقدمين فقط
  . فهو أيضا حكم الأب بل هو أحرى بذلك

  :  من جهتينجملتهويعترض على هذا القول ب
لقد قصر أصحاب هذا القول الزينة : الأولى      

ثم قسموا الزينة . الظاهرة على الكحل والسواك فقط
ورة والحقوا بكل منهما الباطنة إلى خفية ومست

  : يأتوقد ينازعوا فيما ذهبوا إليه بما ي. مواضع
تناقضهم في الإلحاق وذلك كذكرهم القـلادة فـي      -١

قسم الزينة الباطنة الخفية وإلحاقهم العنق في قسم        
فهل للقلادة مكان غيـر     . الزينة الباطنة المستورة  

  . فالأصل إذن أن يكونا في قسم واحد !العنق؟
حاقهم ما حقه أن يكون في الزينة الظاهرة بقسم         إل  -٢

  . كالسوارين مثلا: الزينة الباطنة
أن هذا القول مبني على التفرقة بين درجة : الثانية     

. المحارم، ثم تقسيم مختلف لأنواع الزينة ومواضعها
وهذا التقسيم لا دليل عليه وإنما هو محض اجتهاد، فلم 

   .يسلم من الاعتراض والمناقشة

:

: 

وبعد هذا التطواف في أقوال المذاهب وأدلتها       
وما تم إيراده على هذه الأقوال والأدلة، لا يسع الباحث 

  : تيةإلا أن يسجل الملاحظات الآ
إن الترجيح في هذه المسالة مبنـي علـى عـدة             -١

ير تعتبر بمثابة الموجهات لذلك التـرجيح   عوامل ومعاي 
 : يأتوالمسوغات له، ومن هذه العوامل والمعايير ما ي

الفهم الأمثل للنصوص المبينـة لتلـك المـسألة            -أ
والجمع بينها، حيث إن الجمع بين هـذه الأدلـة          
أولى من الترجيح؛ لما في الجمـع مـن إعمـال           

 ـ        ال للأدلة كلها وإعمال الأدلة كلها أولى من إعم
بعضها وإهمال البعض الآخر؛ صيانة للأدلة عن       

  . الإهمال ولزوم التعارض
   تتعاورها وتتجاذبها  أمن الفتنة حيث إن هذه المسالة -ب

اتجاهات مختلفة مبنية على فشو الشهوة وتأججها،     
بالإضافة إلى ما يواكب تلك المسالة من تبذل ناتج 

وإغفال عن أمن الفتنة والمبالغة في الظن الحسن، 
لنوازع النفس الإنسانية ومقتضيات البشرية المحضة 
المبنية على تقلبات تلك النفس الإنسانية وعدم القدرة 
على توقع نزعاتها وتوتراتها وخلجاتها، فضلا عن 

  . إمكانية التحكم في ذلك كله
التحرز عن المشقة البالغة في التـشدد فـي منـع        -ج

سط يـصبح   النظر، لما يكون بين المحارم من تب      
معه التشدد في الأحكام الشرعية موقعا في الحرج        

  . ومسببا للضيق مما تأباه مقاصد الشرع المطهر
الوسطية والتوازن في إعمال أصل سد الـذرائع           -د

بالنأي في إعمال هذا الأصل عن الإفراط الموقع        
في الحرج والعنت أو التفريط المؤدي إلى التفلت        

  . والتسيب
لة تتعلق بمقصدين عظيمين من مقاصد إن هذه المسا -ه

الدين يتمثلان في حفظ الدين وحفظ العرض، وهذا 
بحد ذاته يفرض نسقا محددا في التعامل مع هذه 
المسألة قادراً على الموائمة بين قصد الشارع في 
حفظ هذين الأصلين العظيمين وبين مقصده في رفع 

  . الحرج والعنت عن المكلفين
لة في التشدد التي تجعل المحارم      إن الأقوال الموغ   -٢

في جواز النظر إلـى حريمـاتهم كالأجانـب حريـة           
وليست . بالاستبعاد؛ لأنها سوت بين ما فرق االله بينهما       

 الموغلة في التفريط التي تأذن بالنظر إلـى مـا       ءالآرا
سوى العورة المغلظة بأقل قابلية للاستبعاد مـن تلـك          

 إهمـال للنزعـات     الموغلة في التشدد؛ لما يكتنفها من     
البشرية، فضلا عن عـدم اتـساقها والـذوق الـسليم           

 . والفطرة المستقيمة
إن الإيغال في التفاصيل والتفرقة بـين الأعـضاء          -٣

 والمواضع إلى مواضع زينـة      ءوتصنيف تلك الأعضا  
ظاهرة وباطنة وما اكتنف ذلك كله من خلاف وتجاذب         

مكلـف  ربما يخرج بالمسالة كلها عن إطارها ليدخل ال       
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في متاهات التفاصيل والتفريعات والتشقيقات التي قد لا       
تبدو متسقة ومتوائمة أو منتجـة للأحكـام الـشرعية          

فمثل هذه التفاصيل والتفاريع قد     .  من خلالها  ةالمستنبط
تنأى بنصوص الشرع عن الوضوح والبساطة لتـذهب    
بها إلى متاهات الحرفية والتكلف فـي الإيغـال فـي           

 . يناقض مقصد الشارع الحكيمالاستنباط؛ مما 
وإذا تجاوز الباحـث هـذا كلـه إلـى الأقيـسة             -٤

ها غير  لَّن ج أوالاستنتاجات والاجتهادات البشرية يرى     
مم به، فضلا عن معارضتها بمثلها، ممـا يـضعف      لَّس

   على إن بعضها ليس بـأولى       الاحتجاج بكثير منها بناء 
  . بالاعتبار من بعض

ضافة إلى ما سبق تسطيره من ولا بد للباحث بالإ - ٥
مراعاة جملة أمور ساعة يهم في الترجيح في هذه 

 : المسألة ونظائرها
مراعاة الواقع بأبعاده المختلفة والتي مـن أهمهـا          -أ

تأخر سن الزواج لدى الشباب بما يجعل الـشهوة         
عندهم تنأى عن الحدود الطبيعية، مما يـستوجب        

ى عليـه  بالإضافة إلى ما جـر   . قدرا من التحوط  
الناس من التساهل في موضوع السكن، والـذي        

 وإن  -من أبرز مظاهره الازدحام بين الأقـارب      
 في كثير من المجتمعات الإسلامية      -كانوا محارم 

بالإضـافة إلـى   . التي تعاني من شح في المنازل     
ضيق ذات اليد، وتعاظم في نسبة الزيادة السنوية        
 للسكان؛ مما يضطرهم إلى الإقامة فـي منـزل        

واحد بأعداد كبيرة وما يستتبع ذلك من تكشف بما       
يولد أعراف متساهلة لا تأخـذ بعـين الاعتبـار          

فضلا عن  . دواعي الشهوة ونوازع النفس البشرية    
التساهل في اللباس من قبل المحارم مع محارمهن        
الرجال وما يستتبع ذلك كله من تبـسط وعـدم           
تحوط بالاستئذان أو غض البصر أو الاسترسـال    

  .  الشهوات المحرمةفي
النظر المقتـرن بـالخلوة     : التفرقة في النظر بين    -ب

وذاك المجرد عنها، حيث يغتفر في النظر المجرد        

عن الخلوة ما لا يغتفر في النظر المقترن بها، لما          
تجر إليه الخلوة من تـوق للـشهوة ودواعيهـا          
خصوصا مع عدم التحوط في اللباس والزينة عند        

 الذي يكـون عنـد اجتمـاع        الخلوة ذاك التحوط  
  . فما أبيح في الثانية فلا يباح في الأولى. الأسرة

مة والموازنة بين الأفهام غير المتكلفـة       ءإن الموا  -٦
للنصوص وإعمال الأبعاد المقاصدية تدفع الباحث إلى       

يباح نظر الرجل إلى محارمه لما يظهـر        : القول بأنه 
هوة، حيـث   إذا أمن الش  ) المهنة(غالبا أثناء الخدمة    
الوجه والرأس والرقبة والكـف     : يباح له النظر إلى   

فهذا هو المأذون شرعا النظر     . واليد والقدم والساق  
إليه من قبل الرجال المحارم في ظل الاعتدال وعـدم          

 . الابتذال
ففي هذا القول تحقيقا للمصالح ورفعا للمـشقة؛               

لأن حال الرجال المحارم مع حريماتهم مبنـي علـى          
اومة الخلطة وعلى الاستبعاد النسبي لعامل الـشهوة        مد

  . في الغالب
ولما في هذا القول من تحوط للمآلات النادرة عبـر                

منع النظر إلى ما يستوجب إثارة الـشهوة واسـتدراجها          
  . كالأثداء والأفخاذ ونحوها

وإذا أضفنا إلى ذلك كله تحريم النظر حتى لمـا                
عند المهنة مع وجود الـشهوة      يبدو من تلك الحريمات     

كان ذلك مؤشرا على إعمال كـل المـصالح والأخـذ        
خاصة وببالتحوطات في توازن وعدم إفراط أو تفريط،        

شيوع الأنماط الثقافية الوافدة وازدحام الفـضاءات        أن 
بالصور المثيرة المؤججة للغرائز يمنـع القـول بـأن          

و عورة المرأة على محارمها كعورتها على نـسائها أ        
 . كعورة الرجال على الرجال

 المفاسد ودرئهـا،    دإن تحصيل المصالح، واستبعا    -٧
هي الغاية العظمى من الشرع المطهر ويزعم الباحـث     
أن القول الذي جنح إليه فـي اختيـاره يحقـق جلـب        
المصالح وتعظيمها ودرء المفاسد وتقزيمها في ضـوء        
توازن يراه أقرب إلى روح الشرع وأدعى إلى الأخـذ          
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ولذا فإن الباحث يرى اختياره لهـذا الـرأي    . الاعتبارب
محققا للتوازن معملا لجلّ الأدلة المستحضرة في هـذا         

  .المضمار بما في ذلك النصوص الشرعية
  . ليه المرجع والمآبإواالله تعالى أعلم بالصواب و

: 

توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج فيما 
  : ي أهمهاأتي

 الحاجة والضرورة أثر كبير في كان لإعمال .١
الاستنباطات الفقهية والتفريعات الجزئية التفصيلية 

 . في مسائل هذه الدراسة
كان اختلاف أفهام الفقهاء من النصوص التشريعية  . ٢

التي بنيت عليها مسائل هذه الدراسة وراء أكثـر         
طة مـن هـذه     ـاختلافاتهم في الأحكام المـستنب    

 . النصوص
ة التفاوت الكبير في إعمـال      ظهر من هذه الدراس    .٣

أصل سد الذرائع بين مفرط فـي إعمالـه بمـا           
يستتبعه ذلك الإفراط من تضييق وإعنات، ومفرط      
في ذلك الإعمال مما ينتج عنه بعـض التـسيب          

 .  في مسألة النظرمسوغوالتفلت والتوسع غير ال
لقد كان أمن الفتنة ومقدار الشهوة مـن المعـايير       .٤

قهاء قـديما فـي تخريجـاتهم      التي احتكم إليها الف   
 ينبغي أن تكـون     من ثم وتفريعاتهم وتشقيقاتهم، و  

هذه المعايير هي المحكمة في الواقع المعاصر في        
 . الوقت الحاضر

جنوح بعض المذاهب الفقهية إلى التوسـع فـي          .٥
النظر بما يتنافى ومقصد الشرع المطهـر، كمـا         
ظهر عند بعض المذاهب كالظاهرية الذين منعوا       

 . ر للعورة المغلظة فقط وأباحوا فيما سواهاالنظ
جنوح بعض المذاهب للتضييق للحد الذي ألغي  .٦

 . فيه الفرق في النظر بين المحرم والأجنبي
 إباحة النظر إلى ما يبدو من المحارم عنـد المهنـة        . ٧

هو الأقرب والأحظ والأوفر نصيبا من الاسـتدلال،        
تطـرف  كما أنه الأليق بروح التشريع والأبعد عن ال       

الاجتهادي إفراطا أو تفريطا، فكان لـذلك الأولـى         
 . بالاعتبار الفقهي فيما يراه الباحث

  

:  
                                            

قرية في  : كجالب التمر إلى هجر وهي    :  معنى العبارة  )١(
. شرق السعودية في منطقة القطيف اشتهرت بـالتمر       

ويضرب المثل لمن يحاول أن يأتي بكلام أو برأي أو        
بعلم إلى قوم اشتهروا بالرأي، أو العلم الذي جاء بـه   

 .الجالب إليهم

خـرون،  آ وأحمـد الزيـات و    مصطفى براهيمإ:  انظر )٢(
تحقيق مجمع اللغـة العربيـة، دار        ، الوسيط المعجم

 .١٦٩، ص١م، ج١٩٨٩/ه١٤١٠الدعوة، تركية، 

، )ه١٠٨٨ت   (الحصكفيبن علي بن محمد      محمد:  انظر )٣(
، طبعة خاصة، تحقيق    الدر المختار شرح تنوير الأبصار    
 /ه١٤٢٣ ،الريـاض ،  عادل وعلي، دار عـالم الكتـب      

. ٥٢٧، ص ٩، ج )مطبوع مـع رد المحتـار      (.م٢٠٠٣
، )ه٥٨٧ ت ( الكاسـاني   أبي بكر بن مسعود    الدين علاء
الطبعـة الأولـى،    ،  في ترتيب الـشرائع    الصنائع   بدائع

 /ه١٤٢٠،   بيـروت  تحقيق محمد حلبي، دار المعرفـة،     
 بـن علـي  ااالله   بن عبد  محمد. ١٩٩، ص ٥م، ج ٢٠٠٠

 على مختـصر   الخرشي حاشية،  )ه١١٠١ت   (الخُرشي
دار زكريـا عميـرات،     : تحقيق،  الطبعة الأولى ،  خليل

، ١، جم١٩٩٧/ه١٤١٧الكتــب العلميــة، بيــروت، 
ت  (الزرقانيبن يوسف بن أحمد      الباقي عبد .٤٦٤ص

الطبعـة   ، خليل  على مختصر   الزرقاني شرح ،)ه١٠٩٩
، م٢٠٠٢ /ه١٤٢٢،  بيروت، دار الكتب العلمية،     الأولى

 ت(بيني   الـشر  الخطيب  بن أحمد  محمد. ٣١٥، ص ١ج
معرفـة معـاني ألفـاظ       المحتاج إلـى     مغني ،)ه٩٧٧

 تحقيق طه سعد، المكتبة التوفيقيـة، القـاهرة،         ،المنهاج
ت (محمد بن أحمد جلال الدين المحلي       . ٢٢١، ص ٤ج

 تحقيـق   كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين،    ،  )ه٨٦٤
الكتـب  دار عبد اللطيف عبد الرحمن، الطبعة الأولـى،     

ــة ــد . ٣١٧، ص٣م، ج١٩٩٧ /ه١٤١٧ ،العلمي محم
كفاية الأخيار في   الحسيني تقي الدين أبي بكر ألحصني،       

عبد االله الأنصاري، طبع    : ، مراجعة حل غاية الاختصار  
 عبد. ٨٠، ص ٢على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر، ج      
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 ،المغنـي  ،)ه٦٢٠ت   ( قدامة بنبن أحمد بن محمد      االله
بد الفتاح الحلو،  عبد االله التركي وعيقتحقالطبعة الأولى، 

. ٤٩٣، ص ٩، ج م١٩٨٩ /ه١٤٠٩دار هجر، القاهرة،    
، )ه٨٨٥ت(علي بن سـليمان بـن أحمـد المـرداوي           

 في معرفة الراجح من الخلاف مـن مـذهب          الإنصاف
، الطبعة الأولـى، تحقيـق محمـد    الإمام أحمد بن حنبل 

م، ١٩٩٧ /ه١٤١٨، بيروتالشافعي، دار الكتب العلمية، 
ت  ( قدامـة  بن أحمد بن محمد     بن عبداالله. ١٩، ص ٨ج

الطبعـة   ، في فقه الإمام أحمد بن حنبل      الكافي ،)ه٦٢٠
الأولى، تحقيق محمد الـشافعي، دار الكتـب العلميـة،          

 بـن   إبـراهيم . ٥، ص ٣م، ج ٢٠٠١/ه١٤٢١،  بيروت
 في شرح   المبدع ،)ه٨٨٤ت ( بن مفلح  محمد بن عبد االله   

الكتب الطبعة الأولى، تحقيق محمد الشافعي، دار   ،  المقنع
 علي. ٨٦، ص ٦م، ج ١٩٩٧ /ه١٤١٨،  بيروتالعلمية،  

 ،المحلـى  ،)ه٤٥٦ت   ( حـزم  بـن بن أحمد بن سعيد     ا
مكتب التحقيـق بـدار إحيـاء التـراث       الطبعة الأولى، 

 .١٠٦، ص١١م، ج١٩٩٧/ه١٤١٨،  بيروتالعربي،

) ٦١( رقـم    قانون الأحوال الشخصية الأردني   :  انظر )٤(
المواد . ٢٠٠١ة  لسن) ٨٢(وتعديلاته رقم   ١٩٧٦لسنة  

 .٣١ و٣٠ و٢٩ و٢٨و ٢٧

 .من قانون الأحوال الشخصية الأردني٢٤ المادة: انظر )٥(

ت  (السرخـسي بن أحمد بن أبـي سـهل         محمد:  انظر )٦(
، ، بيروت معرفةدار ال الطبعة الثانية،   ،  المبسوط،  )ه٤٩٠

 ت(محمد بن أحمد بن محمد علـيش        . ١٥٠، ص ١٠ج
الكتـب  دار   ،ولى، الطبعة الأ  تقريرات عليش ،  )ه١٢٩٩
مطبوع مع حاشية   (م،  ١٩٩٦/ه١٤١٧،  ، بيروت العلمية

بن أحمد بـن سـلامة   اأحمد . ٣٤٦، ص ١، ج )الدسوقي
حاشية القليـوبي،   ،  )ه١٠٦٩ ت(شهاب الدين القليوبي    

دار ، الطبعة الأولـى،     نالرحم تحقيق عبد اللطيف عبد   
مطبوع مع  (م،  ١٩٩٧ /ه١٤١٧،  الكتب العلمية، بيروت  

بن يونس بـن     منصور. ٣١٧، ص ٣، ج )نكنز الراغبي 
 عن مـتن     القناع كشاف ،)ه١٠٥١ ت (البهوتيإدريس  
إحياء  الطبعة الأولى، تحقيق محمد درويش، دار      ،الإقناع

العربـي، بيـروت،    مؤسسة التـاريخ  -التراث العربي 
 .١٤، ص٥م، ج١٩٩٩ /ه١٤٢٠

  ان أتى ـ سفياـ؛ لأن أب الحجاب منهن عليهبـ ولا يج)٧(

  

و مشرك فدخل على ابنته أم حبيبة فطوت        المدينة وه 
 لئلا يجلس عليه ولـم تحتجـب        فراش رسول االله    

ابـن قدامـة،    : انظر.  ولا أمرها بذلك النبي    منه،
 .٤٩٤، ص٩المغني، ج

  . ٢٢٢، ص٤الشربيني، مغني المحتاج، ج: انظر )٨(

 ،)ه١٢٤١ ت (الصاوي بن محمد ألخلوتي أحمد:  انظر)٩(
لمسالك على الـشرح الـصغير       لأقرب ا   السالك بلغة

، ، بيروت الكتب العلمية دار   ،الطبعة الأولى  ،للدردير
 .١٩٣، ص١ج م،١٩٩٥/ه١٤١٥

 ت(محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخـاري         :  أخرجه )١٠(
، )صحيح البخـاري  (الجامع الصحيح المختصر  ،  )ه٢٥٦

تحقيق مصطفى ديب البغا، الطبعة الثالثة، دار ابن كثير،         
ــ ــة، بي ، ٩٣٥، ص٢م، ج١٩٨٧/ه١٤٠٧روت، اليمام

الشهادة على الأنساب والرضاع،   : الشهادات، باب : كتاب
عن عائِشَةَ رضي االله عنها أنهـا      وروي  ). ٢٥٠٢( برقم

          ـتُ أَنيفَأَب لَيفأستأذن ع ةاعضي من الرمقالت جاء ع
       ولَ اللَّهسأَلَ رله حتى أَس آذَن      رسول اللَّـه اءفَج  

سأَلْتُه عن ذلك فقال إنه عمك فَأْذَني له قالت فقلـت يـا          فَ
رسولَ اللَّه إنما أَرضعتْني الْمرأَةُ ولم يرضعني الرجـلُ         

     قالت فقال رسول اللَّه        قالـت ـكلَيع جلفَلْي كمإنه ع 
        ابجنَا الْحلَيع رِبض أَن دعب ذَلِكائِشَةُ وائِـشَةُ   عقالت ع

         ةمـن الْـوِلاد مرحما ي ةاعضمن الر مرحأخرجـه  . ي
مواقيت : ، كتاب ٢٠٠٧، ص ٥ه، ج صحيحالبخاري في   

ما يحلُّ من الدخُولِ والنَّظَرِ إلى النِّساء في      : باب. الصلاة
 إن  أيـضا  عن عائِشَةَ وروي  ). ٤٩٤١( ، برقم الرضاعِ

ا مولى أبي حالِمس هِمتيفي ب هلأَهفَةَ وذَيفَةَ كان مع أبي حذَي
 فقالت إِن سالِما قد بلَغَ ما       فَأَتَتْ تَعني ابنَةَ سهيلٍ النبي      

           إِنِّي أَظُننَا ولَيخُلُ عدي إِنَّهقَلُوا وقَلَ ما ععالُ وجلُغُ الربي
  شيئا فقال لها النبـي       أَن في نَفْسِ أبي حذَيفَةَ من ذلك      

ارضعيه تَحرمي عليه ويذْهب الذي في نَفْسِ أبي حذَيفَةَ          
فَرجعتْ فقالت إني قد أَرضعتُه فَذَهب الذي في نَفْسِ أبي          

 أبو الحسين القـشيري      الحجاج بن مسلم: أخرجه. حذَيفَةَ
تحقيـق محمـد      مسلم، صحيح ،)ه٢٦١ت( النيسابوري
،  العربـي، بيـروت    التراثلباقي، دار إحياء    فؤاد عبد ا  

، رِضاعة الْكَبِيرِ : بابالرضاع،  : ، كتاب ١٠٧٦، ص ٢ج
زينب بنت أبي سـلمة     وكذلك روي عن    ). ١٤٥٣(برقم  
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قالت كانت أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير بن العـوام           
أرضعتني وكان الزبير يدخل علي وأنا أمتـشط فيأخـذ          

 أقبل علي حدثيني وتـرى      بقرن من قرون رأسي ويقول    
 وإن ولده إخوتي فلما كان قبـل الحـرة أرسـل       يأنه أب 

عبداالله بن الزبير يخطب ابنتي على حمزة بـن الزبيـر           
وحمزة ومصعب من الكلابية قالت فأرسلت إليه وهـل         

 إنما تريدين منع ابنتك أنا أخوك وما ييصلح له فأرسل إل  
 أسـماء   ولدت أسماء فهم إخوتك وأما ولد الزبير لغيـر        

 فليسوا لك بإخوة قالت فأرسلت وأصحاب رسول االله         
متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا إن الرضاعة من قبل        
الرجل لا تحرم شيئا فأنكحتها إياه فلم تزل عنـده حتـى            

 الـدارقطني بن عمر أبي الحـسن       علي: أخرجه. هلك
االله   عبـد  تحقيق، الدارقطنيسنن ،)ه٣٨٥ت  (البغدادي  
، ٤، ج م١٩٦٦/ ه١٣٨٦،  بيروت،  المعرفة رداالمدني،  

محمد بن  : وأخرجه). ٢٥(برقم   كتاب الرضاع  ١٧٩ص
مـسند  ،  )ه٢٠٤ ت(إدريس أبـي عبـد االله الـشافعي         

 .٢٣٠، ص١، دار الكتب العلمية، بيروت، جالشافعي

 .١٥٠، ص١٠السرخسي، المبسوط، ج: انظر )١١(
 .ني من قانون الأحوال الشخصية الأرد٢٥المادة : انظر )١٢(

الصاوي، . ١٥٠، ص١٠السرخسي، المبسوط، ج  : انظر )١٣(
 .١٩٣، ص١بلغة السالك، ج

لو كان عدم :  وقد خالف بعض الحنفية هذا القيد وقالوا)١٤(
حل نكاح امرأة لرجل بسبب زناه بأصولها أو فروعها  

نه يباح له النظر إليها، وهذا الأصح عندهم، اعتبارا إف
 ـ   . ه علـى التأبيـد  للحقيقة وهي كونها قد حرمت علي

 رد ،)ه١٢٥٢ت   (عابدينن بن عمر    أمي محمد: انظر
طبعة خاصـة، تحقيـق     ،   على الدر المختار   المحتار

 /ه١٤٢٣،  الريـاض ،  عادل وعلي، دار عالم الكتب    
 .٥٢٨، ص٩، جم٢٠٠٣

. ١٤، ص٥البهــوتي، كــشاف القنــاع، ج:  انظــر)١٥(
 ،)ه١٢٤٣ت  (الرحيبانيبن سعد السيوطي   ا مصطفى
تحقيـق  ،  في شرح غاية المنتهى   النهى   أولي   مطالب

، ٥، ج المكتـب الإسـلامي، دمـشق     حسن الشطي،   
ابن قدامـة،   . ٥، ص ٣ابن قدامة، الكافي، ج   . ١٣ص

، ٨المرداوي، الإنـصاف، ج . ٤٩٤، ص٩المغني، ج 
 .٨٦، ص٦ابن مفلح، المبدع، ج. ١٩ص

  

 .المصادر السابقة: انظر )١٦(

، ١سيط، جإبراهيم مصطفى ورفاقه، المعجم الو: انظر )١٧(
 .٦٣٦ص

الصاوي، . ٧٥، ص٢ابن عابدين، رد المحتار، ج: انظر )١٨(
الشربيني، مغني المحتـاج    . ١٨٩، ص ١بلغة السالك، ج  

ابن . ٢٨٣، ص ٢ابن قدامة، المغني، ج   . ٣٥٤، ص ١ج
 .١٢٥، ص٣حزم، المحلى، ج

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية،     : انظر )١٩(
لأولـى، دار الـصفوة،     ، الطبعة ا  الموسوعة الفقهية 

ــت،   ،)م١٩٩٦/ه١٤١٧(و )م١٩٩٤/ه١٤١٤(الكوي
 . ٢٠٢، ص٣٦ج

، )ه٦٢٨ت (علي بن محمد بن القطان الفاسي  : انظر )٢٠(
 تحقيق إدريس   النظر في أحكام النظر بحاسة البصر،     

الصمدي، الطبعة الثانية، دار إحياء العلوم، بيروت،        
/ ه١٤١٩الشركة الجديدة دار الثقافة، الدار البيضاء،       

 .٣١١م، ص١٩٩٩

 .٣١٢المصدر السابق ص: انظر )٢١(

 .المصدر السابق: انظر )٢٢(

نظام . ١٤٩، ص ١٠السرخسي، المبسوط، ج  :  انظر )٢٣(
، الطبعـة   الفتاوى الهندية وجماعة من علماء الهند،     

 /ه١٤٠٦الرابعة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
ابن عابدين، رد المحتـار،     . ٣٢٨، ص ٥م، ج ١٩٨٦

ــدائع، ج. ٥٢٨، ص٩ج ــاني، الب  ٢٠١، ص٥الكاس
 .٥٢٨، ص٩الحصكفي، الدر المختار، ج. ٢٠٢و

محمد رواس قلعه جي : انظر.  ما بين المرفق والكتف)٢٤(
، الطبعة الأولى، دار    معجم لغة الفقهاء  وحامد قليبي،   

 .٣١٥م، ص١٩٨٥/ه١٤٠٥النفائس، بيروت، 

. من طرف المرفق إلى طرف الأصـبع الوسـطى         )٢٥(
 .٢١٣المصدر السابق، ص: انظر

 .٣٢٣المصدر السابق، ص: انظر. الرقبة )٢٦(

 .٢٧٢المصدر السابق، ص: انظر. أوله )٢٧(

فلا يدخل في لفظ الصدر؛ ولهذا نـص عليـه           )٢٨(
 .الحنفية

 .٢٣٨المصدر السابق ص: انظر. ما بين القدم والركبة )٢٩(

المصدر الـسابق   : انظر. ما بين الركبة والورك    )٣٠(
 .٣٤٠ص
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 .٢٠١، ص٥الكاساني، البدائع، ج: انظر )٣١(

السرخسي، . ٢٠٢، ص ٥الكاساني، البدائع، ج  :  انظر )٣٢(
ابن عابدين، رد المحتار    . ١٤٩، ص ١٠المبسوط، ج 

 .٥٢٨، ص٩ج

 البناية، )ه٨٥٥ت (العينيبن أحمد بن موسى  محمود )٣٣(
بيـروت،    الفكـر،   دار الطبعة الثانية، ،  شرح الهداية 

 .١٧٢، ص١١، جم١٩٩٠ /ه١٤١١

. ٢٠٢-٢٠١، ص٥الكاسـاني، البـدائع، ج  : انظـر  )٣٤(
 .١٤٩، ص١٠السرخسي، المبسوط، ج

قلعه جي وقنيبي، معجم لغة     : انظر. خاتم لا فص فيه    )٣٥(
 .٣٣٩الفقهاء، ص

. ٢٠٢-٢٠١، ص٥الكاسـاني، البـدائع، ج  : انظـر  )٣٦(
 .١٤٩، ص١٠السرخسي، المبسوط، ج

 قلعه  :انظر. أداة لي الشعر وجمعه في وسط الرأس       )٣٧(
 .٣١٨جي وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، ص

انظر المـصدر   . ما يعلق في شحمة الأذن من الحلي       )٣٨(
 .٣٦١السابق، ص

 .١٨٦انظر المصدر السابق، ص. العلاقة )٣٩(

المصدر : انظر. السوار الذي يلبس في العضد للزينة      )٤٠(
 .٢١١السابق، ص

: انظـر .  النساء فـي أرجلهـن     هحلية كالسوار تلبس   )٤١(
 .١٩٩مصدر السابق، صال

ابن مفلح، . ٣١٧، ص٣المحلي، كنز الراغبين، ج: انظر )٤٢(
 .٨٦، ص٦المبدع، ج

 .٣١٧، ص٣قليوبي، الحاشية، ج: انظر )٤٣(

 .انظر المصدر السابق )٤٤(

الكوفي بن أبي شيبة    بن محمد أبي بكر      االله عبد:  أخرجه )٤٥(
تحقيـق كمـال     بن أبي شـيبة،    ا مصنف ،)ه٢٣٥ ت(

، الريـاض،   الرشـد ة الأولـى، مكتبـة      الحوت، الطبع 
. نكاح إماء أهل الكتـاب : ، كتاب ١٢، ص ٤، ج ه١٤٠٩

 ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أخته أو ابنتـه          : باب
 ).١٧٢٨٠( برقم

 .١٤٩، ص١٠السرخسي، المبسوط، ج: انظر )٤٦(

السرخسي، . ٢٠٢، ص ٥الكاساني، البدائع، ج  : انظر )٤٧(
 .١٤٩، ص١٠المبسوط، ج

 .١٤٩، ص١٠السرخسي، المبسوط، ج: انظر )٤٨(

  

 .٢٠٢، ص٥الكاساني، البدائع، ج: انظر )٤٩(

 ٢٣٠٤، ص ٥ج ه،صـحيح البخاري فـي    : أخرجه )٥٠(
. زِنَا الْجـوارِحِ دون الْفَـرجِ     : باب. الاستئذان: كتاب
 ).٥٨٨٩(برقم 

 تبيـين  ،)ه٧٤٣ ت (الزيلعي  بن علي  عثمان: انظر )٥١(
 دار الكتب  الأولى،، الطبعةشرح كنز الدقائقالحقائق 

 .٤٤، ص٧، جم٢٠٠٠ /ه١٤٢٠، بيروت، العلمية

 .٢٠٢، ص٥الكاساني، البدائع، ج )٥٢(
الزيلعـي،  . ٢٠٢، ص ٥الكاساني، البدائع، ج  : انظر )٥٣(

الحــصكفي، الــدر . ٤٣، ص٧تبيــين الحقــائق، ج
 .٥٢٨، ص٩المختار، ج

 .٢٠٢، ص٥الكاساني، البدائع، ج: انظر )٥٤(

السرخسي، . ٢٠٢، ص ٥لبدائع، ج الكاساني، ا : انظر )٥٥(
الزيلعي، تبيين الحقـائق،  . ١٤٩، ص ١٠المبسوط، ج 

 .٤٣، ص٧ج

 .١٤٩، ص١٠المبسوط، ج )٥٦(

 بن  محمد. ٤٦٤، ص ١الخرشي، الحاشية، ج  :  انظر )٥٧(
 ،)ه٩٥٤ت  (الحطابمحمد بن عبد الرحمن المغربي   

دار طبعة خاصة، ،  لشرح مختصر خليل الجليلمواهب
، ٢، جم٢٠٠٣/ ه١٤٢٣، الريــاضالكتــب، عــالم 

 الدردير بن محمد ألعدوي أبو البركات أحمد. ١٨٢ص
دار  ،الطبعة الأولـى  الصغير،  الشرح ،)ه١٢٠١ ت(

مطبوع ( م،١٩٩٥/ ه١٤١٥،  ، بيروت الكتب العلمية 
  بن أحمد بن   محمد. ١٩٣، ص ١، ج )مع بلغة السالك  

 على   الدسوقي حاشية ،)ه١٢٣٠ت   (الدسوقيعرفة  
الكتـب  دار  ،الطبعة الأولـى ، يرالشرح الكبير للدرد  

. ٣٤٦، ص ١ج م،١٩٩٦/ه١٤١٧،  ، بيـروت  العلمية
 .٣١٥، ص١الزرقاني، شرح على مختصر خليل، ج

. ظهر القدم فقط:  واختلف في حدود النظر إليها، فقيل)٥٨(
ورجح البناني كل القدم لأنها هي . وقيل الأطراف فقط
 محمد بن الحسن بن مسعود: انظر. عين الطرف المباح

الفتح الرباني فيما ذهل عنـه      ،  )ه١١٩٤ت(البناني  
 بيروت، دار الكتب العلمية،     ، الطبعة الأولى  الزرقاني

، ١ج، )مطبوع مع شرح الزرقاني(، م٢٠٠٢/ه١٤٢٢
، ١الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير، ج     . ٣١٥ص
  . ١٨٢، ص٢الحطاب، مواهب الجليل، ج. ٣٤٦ص
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 .٣١٥، ص١الزرقاني، شرح على مختصر خليل، ج

إلـى  : واختلفوا في حدود النظر إلى الذراعين، فقيل       )٥٩(
من المنكب  : وقيل. وقيل أطراف الذراعين  . الكوعين

من المرفق، وأما   : وقيل. إلى طرف الأصبع الوسطى   
ورجح البناني القـول    . نه يحرم إالعضد إلى المنكب ف   

. الأخير؛ لأن طرف الذراع يطلق ولا يراد به العضد        
. ١٨٢، ص ٢اهـب الجليـل، ج    الحطاب، مو : انظر

. ٣١٥، ص ١الزرقاني، شرح على مختصر خليل، ج     
وهو ما يرجحه . ٣١٥، ص١البناني، الفتح الرباني، ج

الباحث؛ لأنه ينسجم تماما مع قـول المالكيـة وهـو         
 .تضييق حدود النظر

فلم ينص عليه فقهاء المالكية في المنع،       : وأما البطن  )٦٠(
صوا على منـع    ولكن مقتضى مذهبهم منعه كونهم ن     

 .النظر إلى الظهر والبطن يقابله فمنعه أولى

لم يـنص عليهـا فقهـاء       : والفخذ والعورة المغلظة   )٦١(
المالكية في المنع، ولكن مقتضى مذهبهم منع النظـر         
إليها؛ كونهم نصوا على منع النظر إلى الأخف فيدخل   

 .الأشد في المنع بداهة

. ١٨٢، ص ٢الحطاب، مواهـب الجليـل، ج     : انظر )٦٢(
الزرقاني، شـرح   . ٤٦٤، ص ١الخرشي، الحاشية، ج  

 .٣١٥، ص١على مختصر خليل، ج

 .١٠٧، ص١١المحلى، ج )٦٣(

 .١٨٣، ص٢الحطاب، مواهب الجليل، ج: انظر )٦٤(

 .٣١٥، ص١شرح على مختصر خليل، ج )٦٥(

 يحيى. ٢٢٢، ص ٤الشربيني، مغني المحتاج، ج   : انظر )٦٦(
 لمهذب شرح ا  المجموع) ه٦٧٦ ت (النوويبن شرف   ا
 بن  محمد. ١٤٠، ص ١٦، ج دار الفكر  ،"التكملة الثانية "

 الـشهير بالـشافعي     الرمليأبي العباس أحمد بن حمزة      
شـرح   المحتـاج إلـى      نهاية ،)ه١٠٠٤ ت(الصغير  
 /ه١٤٠٤دار الفكر، بيروت،     الأخيرة،   لطبعةا ،المنهاج
، ٢الحصني، كفاية الأخيار، ج   . ١٨٨، ص ٦م، ج ١٩٨٤

 روضـة  ،)ه٦٧٦ ت (وويالنبن شرف    يحيى. ٨٠ص
عـادل وعلـي، دار     : تحقيق ،عمدة المفتين الطالبين و 

 .٣٧٠، ص٥، جبيروتالكتب العلمية، 

 .٤٩٢، ص٩ابن قدامة، المغني، ج: انظر )٦٧(

 .٣١٧، ص٣المحلي، كنز الراغبين، ج: انظر )٦٨(

  

 .٢٢٢، ص٤الشربيني، مغني المحتاج، ج: انظر )٦٩(

ألحصني، . ١٨٨، ص٦الرملي، نهاية المحتاج، ج: انظر )٧٠(
 .٨٠، ص٢كفاية الأخيار، ج

 .٨٠، ص٢ألحصني، كفاية الأخيار، ج: انظر )٧١(

ابـن  . ١٤٠، ص ١٦النووي، المجمـوع، ج   : انظر )٧٢(
 .٥٠٥ و٥٠٤ و٤٩٢، ص٩قدامة، المغني، ج

 .٤٣، ص٧تبيين الحقائق، ج )٧٣(

 .١٤٩، ص١٠السرخسي، المبسوط، ج: انظر )٧٤(

 ـ   : انظر )٧٥( . ١٨٢، ص ٢ل، ج الحطاب، مواهـب الجلي
الزرقاني، شـرح   . ٤٦٤، ص ١الخرشي، الحاشية، ج  

 .٣١٥، ص١على مختصر خليل، ج

. ٢٢٢، ص ٤الشربيني، مغنـي المحتـاج، ج     : انظر )٧٦(
الرملي، نهايـة   . ١٤٠، ص ١٦النووي، المجموع، ج  

الحصني، كفاية الأخيـار،    . ١٨٩، ص ٦المحتاج، ج 
. ٣١٧، ص ٣المحلي، كنز الراغبين، ج   . ٨٠، ص ٢ج

 .٣٧٠، ص٥ روضة الطالبين، جالنووي،

ابن قدامة، . ٤٩١، ص ٩ابن قدامة، المغني، ج   : انظر )٧٧(
. ٨٦، ص ٦ابن مفلح، المبدع، ج   . ٥، ص ٣الكافي، ج 

الرحيبـاني،  . ١٤، ص ٥البهوتي، كشاف القنـاع، ج    
المــرداوي، . ١٢، ص٥مطالـب أولــي النهـى، ج  

 .١٩، ص٨الإنصاف، ج

) لعـضد موضع اتصال الذراع با   (إلى المرفق وهو     )٧٨(
: انظـر . وإذا أضيف لها الكف أطلق عليها الـساعد       

الرملي، نهاية . ٣١٧، ص ٣المحلي، كنز الراغبين، ج   
، ٥البهوتي، كشاف القناع، ج. ١٨٩، ص٦المحتاج، ج

 .٤٢٢قلعه جي وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، ص. ١٤ص

ابـن  . ٣١٧، ص ٣المحلي، كنز الراغبين، ج   : انظر )٧٩(
 .٨٦، ص٦مفلح، المبدع، ج

 إلا،   مقام الغذاء  رضيعلا يحرم اللبن الذي لا يقوم لل       )٨٠(
وكـان سـائر أزواج     ،  أن حديث سالم نازلة في عين     

محمد بـن   : انظر.  يرون ذلك رخصة لسالم    النبي  
 ت(حمد بن محمد بن رشد القرطبـي أبـو الوليـد            أ

، دار الفكر،   بداية المجتهد ونهاية المقتصد   ،  )ه٥٩٥
 .٢٨، ص٢بيروت، ج

: ك. ١٠٧٦، ص ٢ج ه،صـحيح  مسلم فـي     :أخرجه )٨١(
 ).١٤٥٣( رضاعة الكبير، برقم: ب. الرضاع
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السجستاني  داود   أبو  بن الأشعث  سليمان وأب: أخرجه )٨٢(
 محمـد  تحقيـق   أبي داود،  سنن ،)ه٢٧٥ت(الأزدي  

. ٢٢٣، ص٢، جمحيي الدين عبد الحميد، دار الفكـر  
 ).٢٠٦١(برقم . باب فيمن حرم بِه: ب. النكاح: ك

 .٤٩٣-٤٩٢، ص٩ابن قدامة، المغني، ج )٨٣(

، ٢٠٠٧، ص ٥ه، ج صـحيح أخرجه البخاري فـي      )٨٤(
ما يحلُّ مـن الـدخُولِ      : باب. مواقيت الصلاة : كتاب

 ).٤٩٤١(، برقم والنَّظَرِ إلى النِّساء في الرضاعِ

كتـاب   ،١٧٩، ص ٤ج ه،سننالدارقطني في   : أخرجه )٨٥(
، ١ه، ج  مـسند  فـي والشافعي  . )٢٥(برقم   الرضاع

 .٢٣٠ص

 .٤٩٣، ص٩ابن قدامة، المغني، ج: انظر )٨٦(

. ٢٢٢، ص ٤الشربيني، مغنـي المحتـاج، ج     : انظر )٨٧(
النـووي،  . ١٨٨، ص ٦الرملي، نهاية المحتـاج، ج    

، ٩ابن قدامة، المغنـي، ج . ١٤٠، ص١٦المجموع ج 
 .٤٩٣ص

 .١٠٧، ص١١المحلى، ج )٨٨(

 .٤٩٢-٤٩١، ص٩ابن قدامة، المغني، ج: انظر )٨٩(

 .٤٩٢، ص٩المصدر السابق، ج: انظر )٩٠(

المرداوي، . ٤٩٢، ص٩ابن قدامة، المغني، ج  : انظر )٩١(
، ٦ابن مفلـح، المبـدع، ج     . ١٩، ص ٨الإنصاف، ج 

وفي رواية ذكرها المرداوي انـه لا ينظـر         . ٨٦ص
ولكنها رواية ضـعيفة لا     . المحرم إلا إلى الوجه فقط    

 .١٩، ص٨الإنصاف، ج: انظر. دليل عليها

 .٨٦، ص٦ابن مفلح، المبدع، ج: انظر )٩٢(

 .٤٩٢، ص٩ابن قدامة، المغني، ج: انظر )٩٣(

 .المصدر السابق: انظر )٩٤(

 .١٠٧، ص١١ابن حزم، المحلى، ج: انظر )٩٥(

 .المصدر السابق: انظر )٩٦(

 .٤٩٢، ص٩ابن قدامة، المغني، ج: انظر )٩٧(

 .١٠٧-١٠٦، ص١١ابن حزم، المحلى، ج: انظر )٩٨(

 .١٠٧، ص١١ المحلى، ج)٩٩(

 .٥٠٤، ٤٩٢، ص٩ابن قدامة، المغني، ج: انظر )١٠٠(

 .٥٠٤، ص٩المصدر السابق، ج: انظر )١٠١(

 .١٨٣، ص٢الحطاب، مواهب الجليل، ج: انظر )١٠٢(

 .٣١٤، ٣١٣ابن القطان، كتاب النظر، ص: انظر )١٠٣(

  

 في القدمين كالسوارين في اليـدين،       نلأن الخلخالي  )١٠٤(
ابن القطان،  :  انظر .فيباح النظر إلى القدمين كاليدين    

 .٣١٣كتاب النظر، ص

 ت( القرطبـي   بن أحمد بن أبي بكـر      محمد: انظر )١٠٥(
تحقيـق عبـداالله     ، لأحكام القـرآن   الجامع ،)ه٦٧١

 بيـروت،   التركي، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة،    
 .٢١٣، ص١٧، جم٢٠٠٦ /ه١٤٢٧

  . المصدر السابق: انظر )١٠٦(

 .المصدر السابق:  انظر)١٠٧(

 . المصدر السابق:انظر )١٠٨(

 .٣١٣ابن القطان، كتاب النظر، ص: انظر )١٠٩(

 .٣١٤المصدر السابق، ص: انظر )١١٠(

: ك. ١٠٧٦، ص ٢ج ه،صـحيح مسلم في   : أخرجه )١١١(
 ).١٤٥٣(برقم . رضاعة الكبير: ب. الرضاع

ابن قدامة، : انظر. ثياب البذلة التي لا تستر أطرافها )١١٢(
 .٤٩٢، ص٩المغني، ج

: ك. ٢٢٣، ص ٢ج  في الـسنن،   د داو وأب:  أخرجه )١١٣(
 ).٢٠٦١(برقم . باب فيمن حرم بِه: ب. النكاح

 .٣١٦-٣١٥ابن القطان، كتاب النظر، ص:  انظر)١١٤(


